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 التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون  
 الدورة الخامسة والخمسون 

    2022تموز/يوليه   15 -حزيران/يونيه    27نيويورك،  
مشروع قانون نموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة   

 والاعتراف بها عبر الحدود 
 

 مذكرة من الأمانة  
  تشـــريف الثاني/  26- 22الإلكترونية( في دورته الثانية والســـتيف )فيي ا،  اختتم الفريق العامل الرابع )التجارة  - 1

(، قراءته الثالثة لمشـــــــاريع الأحناا بشـــــــان ادـــــــتيداا خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة وا  ترا   عا 2021نوفمبر  
  بر الحدود والمذكرة التفسيرية المتعل ة  عا. 

لأمانة أن ت  ح مشـــــــاريع الأحناا والمذكرة التفســـــــيرية لكي تجســـــــد  وفي تلك الدورة، طلب الفريق العامل للى ا  - 2
للى اللج ة، في شنل قانون نموذجي، مف أجل ال ظر فيه في دورتعا اليامسة   الم  َّح مداو ته وقراراته وأن تحيل ال ص 

ظما  الدولية  . وطُلب للى الأمانة أيضــــــا تعميم ال ص الم  َّح  لى جميع الحنوما  والم  2022واليمســــــيف، في  اا 
 (. 11، الف رة A/CN.9/1087ذا  الصلة مف أجل التعليق  ليه، وتجميع التعلي ا  الواردة لكي ت ظر فيعا اللج ة ) 

 ويرد ال موذج الم  ح في المرفق الأول لعــذا الوقي ــة وترد المــذكرة التفســـــــــــــيريــة الم  حــة في المرفق الثــاني   - 3
لعــذا الوقي ــة. وتــدمنق الت ميحــا  مــداو   الفريق العــامــل في دورتــه الثــانيــة والســـــــــــــتيف حســـــــــــــ مــا ورد  في الوقي ــة 

A/CN.9/1087 . 

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087
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 المرفق الأول 
 

مشروع قانون نموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة   
 والاعتراف بها عبر الحدود 

 
 أحكام عامة  -الفصل الأول  

 
 التعاريف   -1المادة  

 لأغراض هذا ال انون:

 "ال عت" هو   د معلوما  أو  يانا  م ترن بشيص ما؛ )أ( 

"ردــــــــالة البيانا " هي معلوما  يتم توليدها أو لردــــــــالعا أو ادــــــــت معا أو تيزي عا  ودــــــــا ل  )ب( 
 للكترونية أو مغ طيسية أو بصرية أو ما شا ععا؛

"تحديد العوية للكترونياً" ]"التوقُّق"[، في دـيا  خدما  لدارة العوية، هو  ملية تُسـتيدا لتوفير  )ج( 
 شيص والعوية؛قدر كا  مف الضمان في الربط  يف ال

 "العوية" هي مجمو ة مف ال عو  التي تتيح تمييز شيص بشنل متفرد ضمف ديا  معيف؛ )د( 

ــياء المادية التي قد توجد  ليعا البيانا ، التي يمنف   )هـ(  "لق اتا  العوية" هي البيانا ، أو الأشــــــــــ
 أن ي دمعا شيص لتحديد هويته للكترونياً؛

 خدما  لإدارة  مليا  تدقيق العوية أو التحديد الإلكتروني لعا؛ "خدما  لدارة العوية" تع ي )و( 

 "م دا خدما  لدارة العوية" هو شيص يدخل في ترتيب لت ديم خدما  لدارة العوية مع مشترك؛  )ز(  

"نظـاا لدارة العويـة" هو مجمو ـة مف الوفـا ل وال ـدرا  ال زمـة لإدارة  مليـا  تـدقيق العويـة  )ح( 
 للكترونياً؛أو تحديدها 

تدقيق العوية" هو  ملية جمع ما ينفي مف نعو  لتحديد وتاكيد هوية شـــيص ما في دـــيا   " )ط( 
 معيف والتح ق والتثبت مف صحة تلك ال عو ؛

ل" هو شــيص يتصــرَّ  ادــت اداً للى ال تيجة المترت ة  لى خدما  لدارة العوية  )ي(  "الطر  المعو ن
 أو خدما  توفير الث ة؛

شــــترك" هو الشــــيص الذي يدخل في ترتيب لت ديم خدما  لدارة العوية أو خدما  توفير "الم )ك( 
 الث ة مع أحد م دمي خدما  لدارة العوية أو م دمي خدما  توفير الث ة؛

"خدمة توفير الث ة" هي خدمة للكترونية ت دا ضـــمانة ل عم دـــما  ردـــالة البيانا  وتشـــمل  )ل( 
يعا  الإلكترونية والأختاا الإلكترونية وأختاا الوقت الإلكترونية والتوقق مف طرا ق وودـــــــــــا ل لنشـــــــــــاء و دارة التو 

 المواقع الش نية والأرشفة الإلكترونية وخدما  التوصيل المسجل الإلكتروني؛

"م ـدا خـدمـا  توفير الث ـة" هو شــــــــــــــيص يـدخـل في ترتيـب لت ـديم خـدمـة أو أكثر مف خـدمـا    )ا( 
 توفير الث ة مع مشترك.
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 نطا  ا نط ا    - 2المادة  
 بر الحـدود في   ي طبق هـذا ال ـانون  لى ادــــــــــــــتيـداا خـدمـا  لدارة العويـة وتوفير الث ـة وا  ترا   عـا -1

 ديا  الأنشطة التجارية واليدما  ذا  الصلة بالت ادل التجاري.

د هوية شيص ما. -2  ليس في هذا ال انون اشتراط ي ضي بان تحدَّ

د هوية شــــيص ما أو بان تُســــتيدا ليس في هذا ال انون ما   -3 يمس باي اشــــتراط قانوني ي ضــــي بان تحدَّ
 لحدى خدما  توفير الث ة وف اً لإجراء يحددا ال انون أو ي ص  ليه.

فيمـا  ـدا مـا هو م صــــــــــــــوا  ليـه في هـذا ال ـانون، ليس في هـذا ال ـانون مـا يمس بـان ي طبق  لى  -4
 قانون م طبق  لى حماية البيانا  وخصوصيتعا.خدما  لدارة العوية أو خدما  توفير الث ة أي 

  
 ا دتيداا الطو ي ليدما  لدارة العوية وتوفير الث ة   - 3المادة  

ليس في هـذا ال ـانون مـا يلزا أي شــــــــــــــيص بـادــــــــــــــتيـداا خـدمـة لإدارة العويـة أو خـدمـة لتوفير الث ـة أو  -1
  ة دون مواف ته.بادتيداا خدمة محددة مف خدما  لدارة العوية أو مف خدما  توفير الث 

 الشيص. مسلك، يمنف ا دتد ل  لى المواف ة مف خ ل 1لأغراض الف رة  -2
  

 التفسير   - 4المادة  
يرا ى في تفســــير هذا ال انون مصــــدرا الدولي وضــــرورة العمل  لى تطبي ه بشــــنل موحد والتزاا حســــف   -1

 ال ية في التجارة الدولية.

عا هذا ال انون و  تســــــويعا أحنامه صــــــراحة تســــــوى وف اً للم اد   المســــــا ل المتعل ة بالأمور التي يحنم -2
 العامة التي ي وا  ليعا هذا ال انون.

  
 إدارة الهوية  -الفصل الثاني  

 
 ا  ترا  ال انوني بإدارة العوية   - 5المادة  

،   يجوز  ــدا م ح التحــديــد الإلكتروني للعويــة أقراً قــانونيــاً أو نفي 2مف المــادة    3مع مرا ــاة الف رة   
 صحته أو وجوب نفاذا أو م بوليته كدليل لق ا  لمجرد ما يلي:

 أو  أن تدقيق العوية وتحديد العوية للكترونياً حدقا في شنل للكتروني؛ )أ( 

 .11العوية ليس مف ال ظم المعيَّ ة  مً  بالمادة  أن نظاا لدارة  )ب( 
  

 التزاما  م دمي خدما  لدارة العوية   - 6المادة  

 يتعيف  لى م دا خدما  لدارة العوية المياا بما يلي، كحد أدنى: 

وضـع قوا د ودـيادـا  ومماردـا  تشـغيلية م ادـ ة للغرض مف نظاا لدارة العوية وتصـميمه،  )أ( 
 راطا  التالية، كحد أدنى:بغية ادتيفاء ا شت 

 قيد الأشياا  ودا ل م عا ما يلي: ‘1’ 

 تسجيل ال عو  وجمععا؛ -أ  
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 تدقيق العوية والتح ق م عا؛ -ب  

 ربط لق اتا  العوية بالشيص؛ -ج  

 تحديث ال عو ؛ ‘2’ 

 لدارة لق اتا  العوية،  ودا ل م عا ما يلي: ‘3’ 

 وتفعيلعا؛لصدار الإق اتا  وتسليمعا   -أ  

 تعليق الإق اتا  و لغاؤها و  ادة تفعيلعا؛ -ب  

 تجديد الإق اتا  وتبديلعا؛ -ج  

 لدارة آليا  التحديد الإلكتروني لعوية الأشياا،  ودا ل م عا ما يلي: ‘4’ 

 لدارة  وامل تحديد العوية للكترونياً؛ -أ  

 لدارة آليا  تحديد العوية للكترونياً؛ -ب  

 التصر  وف اً ل وا دا ودياداته وممارداته التشغيلية ووف اً لأي تاكيدا  ي دمعا بيصوصعا؛ )ب( 

 ضمان لتاحة نظاا لدارة العوية با تصال الحادوبي الم اشر وتشغيله تشغيً  صحيحاً؛ )ج( 

 تسعيل اط ع المشتركيف والأطرا  الثالثة  لى قوا دا ودياداته وممارداته التشغيلية؛ )د( 

ل مف التاكد،   د   هـ()  توفير ودــــــا ل ينون الوصــــــول لليعا متيســــــرا بســــــعولة وتمن ف الطر  المعو 
 :ا قتضاء، مما يلي

 وجود أي قيد  لى الغرض أو الميمة التي يجوز أن تستيدا مف أجلعا خدمة لدارة العوية؛ ‘1’ 

ا خدما  ل ‘2’   دارة العوية؛وجود أي قيد  لى نطا  أو مدى المسؤولية التي شرطعا م د ن

توفير الودــــا ل التي يجوز أن يســــتيدمعا المشــــترك لإ    م دا خدما  لدارة العوية  ف أي  )و( 
 ، و تاحتعا للجمعور.8خر  أم ي  مً  بالمادة  

  
 التزاما  م دمي خدما  لدارة العوية في حال خر  البيانا    - 7المادة  

ســـــام بســـــ مته مف شـــــانه أن يؤقر تاقيراً كبيراً  ليه، في حال وقوع خر  أم ي ل ظاا لدارة العوية أو م -1
 بما في ذلك ال عو  المدارة داخله، يلتزا م دا خدما  لدارة العوية بما يلي، وف اً لل انون:

اتياذ جميع التدا ير المع ولة  حتواء خر  ال ظاا أو المســــــام بســــــ مته، بما في ذلك،   د   )أ( 
 أو للغاؤها أو للغاء لق اتا  العوية المتاقرة؛ا قتضاء، تعليق اليدمة المتاقرة 

 معالجة خر  ال ظاا أو المسام بس مته؛ )ب( 

 الإ     ف خر  ال ظاا أو المسام بس مته. )ج( 

في حال أ لغ شـــــــيص م دا خدما  لدارة العوية  وقوع خر  أم ي لل ظاا أو مســـــــام بســـــــ مته، يلتزا  -2
 م دا خدما  لدارة العوية بما يلي:

 التح يق في احتمال خر  ال ظاا أو المسام بس مته؛ أ() 

 .1اتياذ أي لجراء آخر م ادب بموجب الف رة  )ب( 
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 التزاما  المشتركيف   - 8المادة  

ــا ل التي يتيحعا م دا خدما  لدارة    ــتيداا الودـــــ ــترك أن يبلغ م دا خدما  لدارة العوية بادـــــ  لى المشـــــ
 بادتيداا ودا ل مع ولـة أخرى، في لحدى الحالتيف التاليتيف:، أو 6العوية  مً  بالمادة 

 لذا  لم المشترك  وقوع ت  ب بإق اتا  العوية الياصة به؛ أو )أ( 

لذا كانت الم بســــــــــا  المعلومة للمشــــــــــترك توحي ب وة باحتمال وقوع ت  ب بإق اتا  العوية  )ب( 
 الياصة به.

  
 رة العوية تحديد هوية شيص بادتيداا لدا   - 9المادة  

، حيثما يشـــــــــــترط ال انون تحديد هوية شـــــــــــيص ما لغرض محدد، أو ي ص  2مف المادة  3ره اً بالف رة  
 لى  واقب لعدا تحديد العوية، يُســـــتوفى ذلك ا شـــــتراط فيما يتعلق بيدما  لدارة العوية   دما تُســـــتيدا طري ة  

 لتحديد هوية الشيص للكترونياً لذلك الغرض.
  

 طا  ت رير موقو ية خدما  لدارة العوية اشترا   - 10المادة  
 ، تكون الطري ة كما يلي:9لأغراض المادة  -1

 موقوقاً  عا ب در م ادب للغرض الذي تُستيدا مف أجله خدمة لدارة العوية؛ أو )أ( 

 .9أقبتت فعلياً أنعا أد  الوفيفة المبي ة في المادة  )ب( 

 :ار جميع الظرو  ذا  الصلة، بما قد يشمل ما يليلدى ت رير موقو ية الطري ة، تؤخذ في ا  ت   -2

 ؛6امتثال م دا خدما  لدارة العوية ل لتزاما  الواردة في المادة  )أ( 

ــة بم دا خدما  لدارة العوية لأي  )ب(  ــغيلية الياصــ ــا  التشــ ــا  والمماردــ ــيادــ امتثال ال وا د والســ
دما  لدارة الث ة، بما في ذلك أطر مســــــــــــــتوى معايير و جراءا  دولية م ط  ة معتر   عا ذا  صــــــــــــــلة  ت ديم خ

 الضمان، و  ديما ال وا د المتعل ة بما يلي:

 الحوكمة؛ ‘1’ 

 نشر الإشعارا  ومعلوما  المستيدميف؛ ‘2’ 

 لدارة أمف المعلوما ؛ ‘3’ 

 حفظ السج  ؛ ‘4’ 

 المرافق والموففيف؛ ‘5’ 

 الضوابط الت  ية؛ ‘6’ 

 والتدقيق؛الإشرا   ‘7’ 

 أي لجراءا  للإشرا  أو التصديق  لى نظم لدارة العوية؛ )ج( 

 أي مستوى ذي صلة مف موقو ية الطري ة المستيدمة؛ )د( 

 الغرض مف ادتيداا تحديد العوية؛ )هـ( 
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أي اتفا  ذي صـــــــــــلة  يف الطرفيف، بما في ذلك أي قيود  لى غرض المعام   التي يمنف   )و( 
 لعوية مف أجلعا أو  يمة تلك المعام  .ادتيداا خدمة لدارة ا

 لدى ت رير موقو ية الطري ة،   يعتد بما يلي: -3

 الموقع الجغرافي لمنان ت ديم خدما  لدارة العوية؛ أو )أ( 

 الموقع الجغرافي لمنان  مل م دا خدما  لدارة العوية. )ب( 

 يُفتَرَض أنعا طري ة موقوقة.  11أي طري ة تستيدمعا خدمة لدارة هوية معيَّ ة  مً  بالمادة  -4

 مف قدرة أي شيص  لى المياا باي مما يلي: 4  تحد الف رة  -5

 لق ا  موقو ية الطري ة باية وديلة أخرى؛ أو )أ( 

التدليل  لى  دا موقو ية أي مف الطرا ق التي تســــــــتيدمعا خدمة مف خدما  توفير الث ة المعيَّ ة   )ب(  
 . 11 مً  بالمادة  

  
 تعييف خدما  لدارة العوية الموقوقة   - 11المادة  

للجعا ، مف الأفراد أو الأجعزة أو السلطا ، دواء أكانت جعا   امة أا خاصة، التي ت ضي الو ية ] -1
 [ أن تعي نف خدما  لدارة العوية التي يُفتَرَض أنعا موقوقة.،ال ضا ية المشتر ة بانعا ميتصة

الأجعزة أو الســلطا ، دــواء أكانت جعا   امة أا خاصــة، التي ت ضــي الجعا ، مف الأفراد أو   لى ] -2
 [ المياا بما يلي:،الو ية ال ضا ية المشتر ة بانعا ميتصة

ــار لليعا في المادة  )أ(  ــلة، وم عا العوامل المشــــ ،   د تعييف  10مرا اة جميع الظرو  ذا  الصــــ
 خدما  لدارة العوية؛

 المعيَّ ة، بما في ذلك تفاصيل  ف م دمي تلك اليدما . نشر قا مة بيدما  لدارة العوية )ب( 

ا تســــاُ  مع المعايير والإجراءا  الدولية المعتر   عا ذا    1يرا ى في أي تعييف يُجرى  مً  بالف رة  -3
 الصلة  ت فيذ  ملية التعييف، بما في ذلك أطر مستوى الضمان.

 :لدى تعييف خدما  لدارة العوية،   يعتد بما يلي -4

 الموقع الجغرافي لمنان ت ديم خدما  لدارة العوية؛ أو )أ( 

 الموقع الجغرافي لمنان  مل م دا خدما  لدارة العوية. )ب( 
  

 مسؤولية م دمي خدما  لدارة العوية   - 12المادة  

ا خدما  لدارة العوية مســؤوً   ما يتســبب فيه مف خســارة للمشــترك أو للطر  المعول  -1 نتيجة ينون م د ن
 .7و 6 دا الوفاء بالتزاماته بموجب المادتيف 

 وف اً ل وا د المسؤولية المحددة بموجب ال انون، مع  دا المسام بما يلي: 1تطبَّق الف رة  -2

أي أدــــام آخر للمســــؤولية بموجب ال انون، بما في ذلك المســــؤولية  ف  دا ا متثال ل لتزاما   )أ(  
 التعاقدية؛ أو 

 انونية أخرى لعدا امتثال م دا خدما  لدارة العوية  لتزاماته بموجب هذا ال انون. أي  واقب ق  )ب(  
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ــارة  1بصـــــر  ال ظر  ف الف رة   -3 ا خدما  لدارة العوية مســـــؤوً  تجاا المشـــــترك  ف اليســـ ،   ينون م د ن
 :ال اجمة  ف ادتيداا خدمة لدارة العوية في الحالتيف التاليتيف

التي تُســـتيدَا مف   ةالمعاملأن ينون ذلك ا دـــتيداا قد تجاوز ال يود المفروضـــة  لى غرض   )أ( 
 أجلعا خدمة لدارة العوية أو  يمة تلك المعام  ؛

ا خدما  لدارة العوية والمشترك. )ب(   أن ترد تلك ال يود في الترتيب المبرا  يف م د ن

ل  ف ،   ينون م 1بصــــــــــــــر  ال ظر  ف الف رة  -4 ا خدما  لدارة العوية مســــــــــــــؤوً  تجاا الطر  المعو ن د ن
 :اليسارة ال اجمة  ف ادتيداا خدمة لدارة العوية في الحالتيف التاليتيف

أن ينون ذلك ا دـــتيداا قد تجاوز ال يود المفروضـــة  لى غرض المعاملة التي تُســـتيدَا مف  )أ( 
 أجلعا خدمة لدارة العوية أو  يمة تلك المعام  ؛

  6أن ينون م ـدا خـدمـا  لدارة العويـة قـد امتثـل  لتزامـاتـه بموجـب الف رة الفرنيـة )د( مف المـادة   )ب(  
 فيما يتعلق  تلك المعاملة. 

  
 خدمات توفير الثقة  -الفصل الثالث  

 
 ا  ترا  ال انوني بيدما  توفير الث ة   - 13المادة  

  يجوز  دا م ح ال تيجة المترت ة  لى ادــــــــــــتيداا خدمة توفير الث ة أقراً قانونياً أو نفي صــــــــــــحتعا أو  
 وجوب نفاذها أو م بوليتعا كدليل لق ا  لمجرد ما يلي:

 أنعا في شنل للكتروني؛ أو )أ( 

 .23أن خدمة توفير الث ة ليست مف اليدما  المعيَّ ة  مً  بالمادة  )ب( 
  

 التزاما  م دمي خدما  توفير الث ة   - 14المادة  
 :يلتزا م دا خدما  توفير الث ة بما يلي، كحد أدنى -1

وضـع قوا د ودـيادـا  ومماردـا  تشـغيلية، بما في ذلك خطة لضـمان ا دـتمرارية في حالة   )أ( 
 لنعاء ال شاط، م اد ة للغرض مف خدمة توفير الث ة وتصميمعا؛

 ه وممارداته التشغيلية ووف اً لأي تاكيدا  ي دمعا بيصوصعا؛التصر  وف اً ل وا دا وديادات  )ب( 

 تسعيل اط ع المشتركيف والأطرا  الثالثة  لى قوا دا ودياداته وممارداته التشغيلية؛ )ج( 

ــترك لإ    م دا خدما  توفير الث ة  ف أي  )د(  ــتيدمعا المشــ ــا ل التي يجوز أن يســ توفير الودــ
 ؛تاحتعا للجمعور، و 15خر  أم ي  مً  بالمادة  

ل مف التاكد،   د ا قتضــاء،   )هـ(  توفير ودــا ل ينون الوصــول لليعا متيســرا وتمن ف الطر  المعو 
 :مما يلي

 وجود أي قيد  لى الغرض أو الميمة التي يجوز أن تستيدا مف أجلعا خدمة توفير الث ة؛ ‘1’

ا ‘2’  .خدما  توفير الث ة وجود أي قيد  لى نطا  أو مدى المسؤولية التي شرطعا م د ن
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في حال وقوع خر  أم ي ليدمة توفير الث ة أو مســام بســ متعا مف شــانه أن يؤقر تاقيراً كبيراً  ليعا،  -2
 يلتزا م دا خدما  توفير الث ة بما يلي وف اً لل انون:

د  اتياذ جميع التدا ير المع ولة  حتواء خر  اليدمة أو المســام بســ متعا، بما في ذلك،     )أ( 
 ا قتضاء، تعليق اليدمة المتاقرة أو للغاؤها؛

 معالجة خر  ال ظاا أو المسام بس مته؛ )ب( 

 الإ     ف خر  ال ظاا أو المسام بس مته. )ج( 
  

 التزاما  المشتركيف   - 15المادة  

توفير  لى المشـــــــترك أن يبلغ م دا خدما  توفير الث ة بادـــــــتيداا الودـــــــا ل التي يتيحعا م دا خدما   
 :، أو بادتيداا ودا ل مع ولـة أخرى، في لحدى الحالتيف التاليتيف14مف المادة   1الث ة  مً  بالف رة 

أن يَعلَم المشـــــــترك  وقوع ت  ب بالبيانا  أو الودـــــــا ل التي يســـــــتيدمعا المشـــــــترك مف أجل   )أ( 
 الوصول للى خدمة توفير الث ة وادتيدامعا؛ أو

معلومة للمشــــــــــترك توحي ب وة باحتمال وقوع ذلك الت  ب بيدمة  لذا كانت الم بســــــــــا  ال )ب( 
 توفير الث ة.

  
 التو يعا  الإلكترونية   - 16المادة  

ــتوفى ذلك   ــترط ال انون تو يع شـــــــــــــيص ما، أو ي ص  لى  واقب لعدا وجود تو يع، يســـــــــــ حيثما يشـــــــــــ
 ا شتراط فيما ييص ردالة البيانا  لذا ادتُيدمت طري ة مف أجل ما يلي:

 تحديد هوية الشيص؛ )أ( 

  يان نية الشيص فيما يتعلق بالمعلوما  الواردة في ردالة البيانا . )ب( 
  

 الأختاا الإلكترونية   - 17المادة  
حيثما يشترط ال انون  لى شيص ا ت اري وضع ختم، أو ي ص  لى  واقب لعدا وجود ختم، يستوفى  

 ري ة مف أجل ما يلي:ذلك ا شتراط فيما ييص ردالة البيانا  لذا ادتُيدمت ط

 توفير ضمانا  للتاكد مف م شا ردالة البيانا ؛ )أ( 

ــافة أي  )ب(  ــالة البيانا  بعد وقت وتاري  وضــــــع اليتم، بي   لضــــ اكتشــــــا  أي تغيير في ردــــ
 مصادقة وأي تغيير يطرأ في السيا  المعتاد للإردال والتيزيف والعرض.

  
 الإلكترونية أختاا الوقت    - 18المادة  

حيثما يشــــــــــــترط ال انون ربط وقا ق أو دــــــــــــج   أو معلوما  أو  يانا   وقت وتاري ، أو ي ص  لى  
 واقب لعدا وجود وقت وتاري ، يسـتوفى ذلك ا شـتراط فيما ييص ردـالة البيانا  لذا ادـتُيدمت طري ة مف أجل  

 ما يلي:

 ة التوقيت؛ يان الوقت والتاري   ودا ل م عا الإشارة للى م ط  )أ( 

 ربط ذلك الوقت والتاري   ردالة البيانا . )ب( 
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 الأرشفة الإلكترونية   - 19المادة  
حيثما يشــــترط ال انون ا حتفاث  وقا ق أو دــــج   أو معلوما ، أو ي ص  لى  واقب لعدا ا حتفاث   

 :يلي عا، يستوفى ذلك ا شتراط فيما ييص ردالة البيانا  لذا ادتُيدمت طري ة مف أجل ما 

ر الوصول للى المعلوما  الواردة في ردالة البيانا   لى نحو يتيح ادتيدامعا  ح اً؛ )أ(   تيسُّ

  يان وقت وتاري  الأرشفة وربط ذلك الوقت والتاري   ردالة البيانا ؛ )ب( 

ــالعا أو ادـــت معا أو باي شـــنل   )ج(  ــالة البيانا  بالشـــنل الذي تم به توليدها أو لردـ ا حتفاث  ردـ
خر يمن ه كشـل أي تغيير في ردـالة البيانا  بعد ذلك الوقت والتاري ، بي   لضـافة أي مصـادقة وأي تغيير  آ

 يطرأ في السيا  المعتاد للإردال والتيزيف والعرض؛

ا حتفاث  عذا المعلوما ، لن وجد ،  لى نحو يتيح تحديد م شــــــا ردــــــالة البيانا  ووجعتعا  )د( 
  معا.ووقت وتاري  لردالعا أو ادت 

  
ل الإلكتروني   - 20المادة    خدما  التوصيل المسجَّ

ــا عة، أو   ــجل أو بيدمة مشـ ــج   أو معلوما  بالبريد المسـ ــيل وقا ق أو دـ ــترط ال انون توصـ حيثما يشـ
ــتُيدمت طري ة مف  ــالة البيانا  لذا ادـ ــتراط فيما ييص ردـ ــتوفى ذلك ا شـ ــيلعا، يسـ ي ص  لى  واقب لعدا توصـ

 :أجل ما يلي

ن وقت وتاري  ادــــــت ا ردــــــالة البيانا  بغرض توصــــــيلعا، وبيان وقت وتاري  توصــــــيل  يا )أ( 
 ردالة البيانا ؛

اكتشـــــــــا  أي تغيير في ردـــــــــالة البيانا  بعد وقت وتاري  ادـــــــــت ا ردـــــــــالة البيانا  بغرض   )ب( 
المادة، وأي تغيير  توصــيلعا حتى وقت وتاري  توصــيلعا، بي   لضــافة أي مصــادقة أو معلوما  ت تضــيعا هذا 

 يطرأ في السيا  المعتاد للإردال والتيزيف والعرض؛

 تحديد هوية المردل والمستلم. )ج( 
  

 التوقُّق مف المواقع الش نية   - 21المادة  
حيثمـا يشــــــــــــــترط ال ـانون التوقق مف المواقع الشــــــــــــــ نيـة، أو ي ص  لى  واقـب لعـدا التوقق مف المواقع  

 :لذا ادتُيدمت طري ة مف أجل ما يلي الش نية، يستوفى ذلك ا شتراط

 تحديد هوية حا ز ادم ال طا  الياا بالموقع الش ني؛ )أ( 

 ربط ذلك الشيص بالموقع الش ني. )ب( 
  

 اشتراطا  ت رير موقو ية خدما  توفير الث ة   - 22المادة  
 :، تكون الطري ة كما يلي21للى  16لأغراض المواد  -1

 م ادب للغرض الذي تُستيدا مف أجله خدمة توفير الث ة؛ أوموقوقاً  عا ب در  )أ( 

 أقبتت فعلياً أنعا أد  الوفا ل المبي ة في المادة. )ب( 

 لدى ت رير موقو ية الطري ة، تؤخذ في ا  ت ار جميع الظرو  ذا  الصلة، بما قد يشمل ما يلي: -2
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 ؛14لمادة امتثال م دا خدما  توفير الث ة ل لتزاما  الواردة في ا )أ( 

امتثال ال وا د والســـــيادـــــا  والمماردـــــا  التشـــــغيلية الياصـــــة بم دا خدما  توفير الث ة لأي  )ب( 
 معايير و جراءا  دولية م ط  ة معتر   عا ذا  صلة  ت ديم خدما  توفير الث ة؛

 أي مستوى ذي صلة مف موقو ية الطري ة المستيدمة؛ )ج( 

 ؛أي معيار م طبق في ال طاع المع ي )د( 

 أمف المعدا  والبرمجيا ؛ )هـ( 

 الموارد المالية وال شرية، بما في ذلك توافر الموجودا ؛ )و( 

 انتظاا ونطا   مليا  المراجعة التي تتو ها هيئا  مست لة؛ )ز( 

 وجود لقرار مف جعة الإشرا  أو ا  تماد أو آلية طونية بموقو ية الطري ة؛ )ح( 

 فير الث ة؛الغرض مف ادتيداا خدمة تو  )ط( 

أي اتفا  ذي صـــــــــــلة  يف الطرفيف، بما في ذلك أي قيود  لى غرض المعام   التي يمنف   )ي( 
 ادتيداا خدمة توفير الث ة مف أجلعا أو  يمة تلك المعام  .

 لدى ت رير موقو ية الطري ة،   يعتد بما يلي: -3

 الموقع الجغرافي لمنان ت ديم خدمة توفير الث ة؛ أو )أ( 

 الموقع الجغرافي لمنان  مل م دا خدما  توفير الث ة. )ب( 

 يُفتَرَض أنعا طري ة موقوقة.   23أي طري ة تستيدمعا خدمة مف خدما  توفير الث ة المعيَّ ة  مً  بالمادة   - 4

 مف قدرة أي شيص  لى المياا باي مما يلي: 4  تحد الف رة  -5

 أخرى؛ أولق ا  موقو ية الطري ة باية وديلة  )أ( 

التدليل  لى  دا موقو ية أي مف الطرا ق التي تســــــــتيدمعا خدمة مف خدما  توفير الث ة المعيَّ ة   )ب(  
 . 23 مً  بالمادة  

  
 تعييف خدما  توفير الث ة الموقوقة   - 23المادة  

ية للجعا ، مف الأفراد أو الأجعزة أو السلطا ، دواء أكانت جعا   امة أا خاصة، التي ت ضي الو ] -1
 ،[ أن تعي نف خدما  توفير الث ة التي يُفتَرَض أنعا موقوقة.ال ضا ية المشتر ة بانعا ميتصة

الجعا ، مف الأفراد أو الأجعزة أو الســلطا ، دــواء أكانت جعا   امة أا خاصــة، التي ت ضــي  لى ] -2
 ،[ المياا بما يلي:الو ية ال ضا ية المشتر ة بانعا ميتصة

، لدى تعييف خدما   22ظرو  ذا  الصلة، وم عا العوامل الواردة في المادة مرا اة جميع ال )أ( 
 توفير الث ة؛

 نشر قا مة بيدما  توفير الث ة المعيَّ ة، بما في ذلك تفاصيل  ف م دمي تلك اليدما . )ب( 

المعتر   عا ذا   ا تســــا  مع المعايير والإجراءا  الدولية  1يرا ى في أي تعييف يُجرى  مً  بالف رة  -3
 الصلة  ت فيذ  ملية التعييف.

 بما يلي: دعتَ يُ لدى تعييف خدمة توفير الث ة،    -4
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 الموقع الجغرافي لمنان ت ديم خدمة توفير الث ة؛ أو )أ( 

 الموقع الجغرافي لمنان  مل م دا خدما  توفير الث ة. )ب( 
  

مي خدما  توفير الث ة   - 24المادة    مسؤولية م د ن
ا خدما  توفير الث ة مســـؤوً   ما يتســـبب فيه مف خســـارة للمشـــترك أو للطر  المعول نتيجة ينو  -1 ن م د ن

 .14 دا الوفاء بالتزاماته بموجب المادة 

 وف اً ل وا د المسؤولية المحددة بموجب ال انون، مع  دا المسام بما يلي: 1تطبَّق الف رة  -2

بما في ذلك المســــؤولية  ف  دا ا متثال ل لتزاما    أي أدــــام آخر للمســــؤولية بموجب ال انون،  )أ(  
 التعاقدية؛ أو 

 أي  واقب قانونية أخرى لعدا امتثال م دا خدما  توفير الث ة  لتزاماته بموجب هذا ال انون.  )ب(  

،   ينون م دا خدما  توفير الث ة مســــــؤوً  تجاا المشــــــترك  ف اليســــــارة  1بصــــــر  ال ظر  ف الف رة   -3
 :ال اجمة  ف ادتيداا خدمة توفير الث ة في الحالتيف التاليتيف

التي تُســـتَيدا مف   ةأن ينون ذلك ا دـــتيداا قد تجاوز ال يود المفروضـــة  لى غرض المعامل )أ( 
 أجلعا خدمة توفير الث ة أو  يمة تلك المعام  ؛

ا خدما  توفير )ب(   الث ة والمشترك. أن ترد تلك ال يود في الترتيب المبرا  يف م د ن

ل  ف  1بصــــــــــــــر  ال ظر  ف الف رة  -4 ،   ينون م ـدا خـدمـا  توفير الث ـة مســــــــــــــؤوً  تجـاا الطر  المعو ن
 :اليسارة ال اجمة  ف ادتيداا خدمة توفير الث ة في الحالتيف التاليتيف

مف أن ينون ذلك ا دـــتيداا قد تجاوز ال يود المفروضـــة  لى غرض المعاملة التي تُســـتيدَا  )أ( 
 أجلعا خدمة توفير الث ة أو  يمة تلك المعام  ؛

أن ينون م ـدا خـدمـا  توفير الث ـة قـد امتثـل  لتزامـاتـه بموجـب الف رة الفرنيـة )د( مف المـادة  )ب( 
 فيما يتعلق  تلك المعاملة.  14
  

 الجوانب الدولية  -الفصل الرابع  
 

 ياً ا  ترا   بر الحدود  تحديد العوية للكترون  - 25المادة  
[ نفس الأقر ال انوني في الو ية ال ضـــــــا ية المشـــــــتر ةينون لتحديد العوية للكترونيا الذي يُجرى خارج ] -1
[ لذا الو ية ال ضـــا ية المشـــتر ة[ مثله مثل تحديد العوية للكترونيا الذي يُجرى داخل ]الو ية ال ضـــا ية المشـــتر ة]

ــتيدمعا نظاا لدارة   ــاء، تتيح  كانت الطري ة التي يســ ــب ا قتضــ العوية أو خدمة لدارة العوية أو لق ا  العوية، حســ
 مستوى منافئا  لى الأقل مف الموقو ية.

يعتـد بالمعـايير الدوليـة المعتر   عـا لدى ت رير ما لذا كان نظـاا لإدارة العوية أو خدمة لإدارة العوية أو  -2
 الأقل مف الموقو ية. لق ا  للعوية، حسب ا قتضاء، يوفرون مستوى منافئاً  لى

، يفترض أن يوفر نظاا لدارة العوية أو خدمة لدارة العوية أو لق ا  العوية مســـــــــــــتوى 1لأغراض الف رة  -3
جعا ، مف الأفراد أو الأجعزة أو الســــلطا  تســــميعا الو ية ال ضــــا ية  قرر  ] منافئا  لى الأقل مف الموقو ية لذا

 .10مف المادة  2، مع مرا اة الف رة هذا التكافؤ  [11المشتر ة  م  بالمادة 
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 ا  ترا   بر الحدود   تيجة ادتيداا خدما  توفير الث ة   - 26المادة  
مة خارج ] -1 [  الو ية ال ضــــــا ية المشــــــتر ة ينون لل تا ق المســــــتمدة مف ادــــــتيداا خدما  توفير الث ة الم دَّ

[ لل تيجة المسـتمدة مف ادـتيداا خدما  توفير المشـــــــــــــــــتر ةالو ية ال ضـا ية نفس الأقر ال انوني الذي ينون في ]
[ لذا كانت الطري ة التي ادـتيدمتعا خدما  توفير الث ة تتيح مسـتوى الو ية ال ضـا ية المشـتر ةالث ة الم دمة في ]

 منافئا  لى الأقل مف الموقو ية.

ا مستوى منافئاً  لى يعتد بالمعايير الدولية المعتر   عا لدى ت رير ما لذا كانت خدمة لتو  -2 فير الث ة ت د ن
 الأقل مف الموقو ية.

، يفترض أن توفر خــدمــة توفير الث ــة مســــــــــــــتوى منــافئــا  لى الأقــل مف الموقو يــة  1لأغراض الف رة   -3
[ هذا 23جعا ، مف الأفراد أو الأجعزة أو الســلطا  تســميعا الو ية ال ضــا ية المشــتر ة  م  بالمادة قرر  ] لذا

 .22مف المادة  2مرا اة الف رة  التكافؤ، مع
  

 التعاون   - 27المادة  
يجوز للجعا ، مف الأفراد أو الأجعزة أو الســــــــلطا  التي ت ضــــــــي الو ية ال ضــــــــا ية المشــــــــتر ة بانعا ] 

،[ التعاون مع الكيانا  الأج بية مف خ ل ت ادل المعلوما  واليبرا  والمماردـا  الجيدة المتعل ة بإدارة ميتصـة
 :ما  توفير الث ة، وخصوصاً فيما يتعلق بما يليالعوية وخد

ا  ترا  بالآقار ال انونية ل ظم لدارة العوية وخدما  توفير الث ة الأج بية، دــــــــواء مف جانب   )أ( 
 واحد أو با تفا  المت ادل؛

 تعييف نظم لدارة العوية وخدما  توفير الث ة؛ )ب( 

 ومستويا  موقو ية خدما  توفير الث ة.  يان مستويا  الضمان في نظم لدارة العوية )ج( 

  



A/CN.9/1112 
 

 

V.22-00936 13/49 

 

 المرفق الثاني 
 

مذكرة تفسيرية لمشروع القانون النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية   
 وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود 

 
 مقدمة  - أولا  

 
 الغرض من هذه المذكرة التفسيرية -ألف 

ــيترال رأ  لج ة الأمم المتحدة  -1 ــيترال(،   د ل داد وا تماد قانون الأونســــ لل انون التجاري الدولي )الأونســــ
ال موذجي بشـان ادـتيداا خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة وا  ترا   عا  بر الحدود )يشـار لليه فيما يلي بادـم 

وتحديثعا لذا كان مشـفو ا  "ال انون ال موذجي"(، أن ال انون ال موذجي دـينون أكثر فعالية في مواءمة التشـريعا 
 بمعلوما  أدادية وتفسيرية.

لل انون ال موذجي، للى مســـــــا دة    الأ مال التحضـــــــيريةوتعد  هذا المذكرة التفســـــــيرية، المســـــــتمدة مف  -2
ــر يف  ــا  والمشـــــ ــيادـــــ ــنل موحد، مثل م رري الســـــ ــيرا بشـــــ ــتيدامه وتفســـــ المعتميف با تماد ال انون ال موذجي وادـــــ

ف وال ضــــــاة والمحنميف والمشــــــغليف التجارييف ومســــــتيدمي خدما  لدارة العوية وخدما   والأكاديمييف والمماردــــــي 
ــا ية  لى  ــلطا  ال ضـ ــا د السـ ــريع، أن تسـ ــبيل المثال، يمنف لعذا المعلوما ، في وقت التشـ توفير الث ة. فعلى دـ

جي والضــــــــــــــوابط تكييف ال ــانون ال موذجي بمــا ي  م احتيــاجــاتعــا مف حيــث التفــا ــل  يف أحنــاا ال ــانون ال موذ
 الت ظيمية ليدما  لدارة العوية وتوفير الث ة.

  
 الأهداف -باء 

د نمو مطرد في  يمة ال شـــــــــاط التجاري  بر الإنترنت )أي في  -3 عن في الســـــــــ وا  العشـــــــــريف الأخيرة، شـــــــــُ
والحنوما (. ويصـــاحب  المعام   الإلكترونية فيما  يف الشـــركا  وبيف الشـــركا  والمســـتعلكيف وبيف الشـــركا   
ــبب الحاجة للى التيةيف مف آقار جا حة كوفيد ــار ت وتيرته بســــــ يادة مماقلة في ، ز ( 1) 19-هذا ال مو، الذي تســــــ

 معام   البيانا  وهو يستد ي وضع لطار قانوني وت  ي م  م.

في  -لث ة ويحتاج للى د مه بشــــــعور مف ا  -ويســــــت د نمو الأنشــــــطة التجارية  بر الإنترنت للى الث ة  -4
البيئـة الإلكترونيـة، وتعـد ال ـدرة  لى تحـديـد هويـة كـل طر   لى نحو موقو ، و  دــــــــــــــيمـا في  يـاب أي تعـامـل 

مف أهدا  الت مية المســـــتدامة باهمية   16شـــــيصـــــي مســـــبق، مف الع اصـــــر المعمة لعذا الث ة. وأُقر في العد   
ال شــــــــــــــر، بمـا في ذلـك في صــــــــــــــورة للكترونيـة.    م ـه للى توفير هويـة قـانونيـة لجميع  9العويـة، حيـث تـد و الغـايـة 

 وتتحول هذا الد وة في ا قتصاد الرقمي للى الحق في امت ك هوية رقمية.

و لى مدى السـ وا  السـاب ة، اقتُرحت حلول مت و ة لتلبية الحاجة للى تحديد العوية  وادـطة الإنترنت.  -5
لأجعزة المســــــــتيدمة في لنشــــــــاء و دارة العويا  الرقمية وقد أدى ذلك للى تطوير ال ظم والطرا ق والتك ولوجيا  وا

للأشــياا الطبيعييف وال انونييف. و  ت تصــر ا دــتفادة مف معالجة الجوانب ال انونية لإدارة العوية  لى مســتوى 
ــغيل المت ادل ل ظم لدارة العوية  ــجيع التشـ ــاً تشـ ــمل أيضـ ــد الفجوا   يف هذا الحلول الميتلفة،  ل تشـ العالم  لى دـ

 اء مف جانب الجعا  الياصة أا الحنومية.دو 

 __________ 

الحدود والت مية: مف تتدفق البيانا  ت رير ا قتصاد الرقمي: تدف ا  البيانا   بر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والت مية )الأونكتاد(،  (1) 
 . 17و 16، الصفحتان UNCTAD/DER/2021، وقي ة مف وقا ق الأمم المتحدة لصالحعم
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وقمة   صـــــر هاا آخر مف   اصـــــر الث ة  بر الإنترنت هو ال درة  لى ا  تماد ب در كا  مف الث ة  لى   - 6
نونيـة البيـانـا ، وهو مـا ترتكز  ليـه  مليـا  ت ـادل البيـانـا . وقـد  رز  خـدمـا  توفير الث ـة، التي توفر تـاكيـدا ل عم 

 البيانا  مثل مصدرها ود متعا ووقت معالجة لجراء معيف ذي صلة، كحلول لتوفير تلك الث ة. دما  ردالة  

ــتيـداا لدارة العويـة وخـدمـا  توفير الث ـة ذا  طـابع   - 7 ــيع نطـا  ادـــــــــــ وقـد تكون العم ـا  التي تحول دون تودـــــــــــ
ــبيل المثال، قد ينون الوصـــــــول للى لدارة العوية وخدما  توفير الث ة مح  دودا بســـــــبب التكلفة ون ص ميتلل. فعلى دـــــ

(  ياب التشـــريعا  التي تعطي الأقر ال انوني  1) : الو ي وال يود الت  ية. وتشـــمل العم ا  ذا  الطابع ال انوني ما يلي 
( اخت   ال ُّعُق ال ــانونيــة لزاء لدارة العويــة، بمــا في ذلــك ال وانيف ال ــا مــة  لى 2لإدارة العويــة وخــدمــا  توفير الث ــة؛ ) 

( التشـــــــــــريعا  التي تشـــــــــــترط وجود مســـــــــــت دا  هوية ور ية لإ راا المعام    3يص تك ولوجيا  محددة؛ ) متطل ا  ت 
 . ( 2) (  ياب آليا  ا  ترا  ال انوني  بر الحدود بإدارة العوية وخدما  توفير الث ة 4التجارية الإلكترونية؛ ) 

ف خ ل وضـع قوا د قانونية موحدة  والعد  الأدـادـي مف ال انون ال موذجي هو التغلب  لى هذا العم ا  م  - 8
تيدا  دة أغراض. فال وا د الموحدة يمنف أن تحســـــــف الكفاءة بالتشـــــــجيع  لى قبول نتيجة تطبيق خدما  لدارة العوية  
ــتراطـا  الت ظيميـة؛ وزيـادة   وتوفير الث ـة  لى نطـا  الم ظومـا ؛ وخفم تكـاليف المعـام    تيســـــــــــــير ا متثـال ل شـــــــــــ

ال انونييف للمعام   الإلكترونية  لى أدـــــام معاملة المســـــا ل معاملة مشـــــتركة،  بر ق وا  مف   لمنانية الت بؤ والي يف 
  ي عا آليا  ا  ترا   بر الحدود؛ والمساهمة في دد الفجوة الرقمية مف خ ل لتاحة الحلول المشتركة بسعولة أكبر. 

ما  توفير الث ة التفعيل و لى وجه اليصـــــــــــوا، دـــــــــــو  يعزز وجود لطار قانوني لإدارة العوية وخد -9
الآمف للعوية الرقمية ومعام   البيانا . ومف خ ل تعزيز الث ة في البيئة الإلكترونية، دـــــــــــيســـــــــــعم هذا الإطار  

ــتدامة والإدماج ا جتما ي وف اً للعد   ــاً في تح يق الت مية المســـــــ ــتدامة، الذي  9أيضـــــــ مف أهدا  الت مية المســـــــ
 أخرى. يت اول حفز ا  تكار، مف  يف أمور

  
 النطاق -جيم 

ــتيداا خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة وا  ترا   عا  بر الحدود  -10 ي طبق ال انون ال موذجي  لى ادـــــــــ
في دــــيا  الأنشــــطة التجارية واليدما  ذا  الصــــلة بالت ادل التجاري. ويجوز للو يا  ال ضــــا ية المشــــتر ة أن 

 ال موذجي ليشمل الأنشطة غير التجارية.ت رر توديع نطا  تطبيق ال انون 

مف التشـــــــــريعا  الميتلفة ذا صـــــــــلة  ت ادل البيانا . و  يعد  ال انون ال موذجي للى  العديدنون  ي وقد  -11
التاقير  لى تلك ال وانيف الموجودة، أي ال انون المطبق  لى خصوصية البيانا  وحمايتعا. وهو   يفرض أيضا 

بادــتيداا خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة أو بادــتيداا أي خدمة بعي عا لإدارة العوية أو لتوفير التزاما  جديدة 
 أدناا(. 104-102الث ة، وهو   يؤقر  لى أي مف ا شتراطا  الحالية )انظر الف را  

ييف وا  ت ارييف.  وت طبق أحناا ال انون ال موذجي المتعل ة بإدارة العوية  لى تحديد هوية الأشـــياا الطبيع  - 12
وت طبق الأحناا المتعل ة بيدما  توفير الث ة  لى جميع المعلوما  التي تكون في شــــنل ردــــالة  يانا . وت طبق كلتا  

 المجمو تيف مف الأحناا بغم ال ظر  ف الطابع الياا أو العاا لم دا اليدمة والمشترك والطر  المعول. 
  

 البنية -دال 
جي مف أربعة فصــــــــــــول تت اول  لى التوالي أحناماً  امة، و دارة العوية، وخدما   يتالل ال انون ال موذ -13

توفير الث ة، والجوانب الدولية. وي طبق الفصـــــــــ ن الأول والرابع  لى لدارة العوية وخدما  توفير الث ة، كلتيعما.  
ف قم، فإن تفسـير حنم   وة  لى ذلك، توجد أوجه تشـابه كبيرة في يينل ومضـمون الفصـليف الثاني والثالث. وم

 __________ 

 (2) A/CN.9/965 52، الف رة . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/965
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ما مف الأحناا الواردة في الفصــــل الثاني قد ينون ذا صــــلة بالحنم الم افر مف الفصــــل الثالث، ب در ما يتشــــابه 
، فيمـا يتعلق 24و  23و  22و  15و  14و  13الحنمـان. وقـد ي طبق هـذا،  لى وجـه اليصــــــــــــــوا،  لى المواد  

 ،  لى التوالي.12و 11و 10و 8و 7و 6و 5بالمواد  

يتضـــــمف الفصـــــل الأول تعاريف مصـــــطلحا  معي ة مســـــتيدمة في ال انون ال موذجي؛ وتعييف نطا   و  -14
ا نط ا ؛ وأحناماً بشـــــان ا دـــــتيداا الطو ي ليدما  لدارة العوية وتوفير الث ة، بما في ذلك ادـــــتيداا خدما   

لك اشتراطا  تحديد أو ادتيداا  محددة؛ وأحناماً بشان الع قة  يف ال انون ال موذجي وال وانيف الأخرى، بما في ذ
خدما  بعي عا مف خدما  توفير الث ة؛ وأحناماً بشـــــان التفســـــير المســـــت ل لل انون ال موذجي، لأغراض مف  ي عا  

 دد الفجوا ، في ضوء طبيعته الموحدة ومصدرا الدولي.

ــية لل ظاا ال انوني الم طبق  لى لدارة العوي  -15 ــادـ ــر الأدـ ــل الثاني الع اصـ ة، وهو ي ص  لى ويحدد الفصـ
ــية معي ة لم دمي خدما  لدارة العوية والمشـــتركيف، ويضـــع قوا د بشـــان مســـؤولية م دمي خدما    ــادـ التزاما  أدـ

ــد تحــديــد العويــة   5لدارة العويــة. وت ص المــادة    لى مبــدأ ا  ترا  ال ــانوني بــإدارة العويــة و ــدا التمييز ضـــــــــــــ
م دمي خدما  لدارة العوية؛ ومف هذا الم طلق، تحدد ا لتزاما   ا لتزاما  الأدــادــية ل 6للكترونيا. وتورد المادة 

الجوهرية لم دمي خدما  لدارة العوية، التي ت افر الع اصـر الأدـادـية ل ظم لدارة العوية واليطوا  الر يسـية في  
انـا ، وهي التزامـا  م ـدا خـدمـا  لدارة العويـة في حـال وقوع خر  للبي ـ  7دورة حيـاة لدارة العويـة. وتت ـاول المـادة  

قا دة    9، بشــــــــان التزاما  المشــــــــتركيف في حال الت  ب بإق اتا  العوية. وتتضــــــــمف المادة 8تُســــــــتكمَل بالمادة 
للتكافؤ الوفيفي  يف تحديد العوية  دون اتصـــال  بر الإنترنت، وتحديد العوية الإلكتروني الذي يتطلب ادـــتيداا 

ــت اداً للى الظرو  المذكورة في المادة   طري ة موقوقة. وتميَّم موقو ية الطري ة بالت رير ،  10ال حق للموقو ية ادــــــــ
. و  وة  لى ذلـك، لذا أد  الطري ـة وفيفتعـا بـالفعـل، ف  يلزا  11أو بـالتعييف المســــــــــــــبق للموقو يـة وف ـاً للمـادة  

 مسؤولية م دمي خدما  لدارة العوية.  12ت رير موقوقيتعا. وأخيراً، تت اول المادة 

الثالث الع اصــــر الأدــــادــــية لل ظاا ال انوني الم طبق  لى ادــــتيداا خدما  توفير الث ة.   ويحدد الفصــــل  - 16
 14قا دة  امة بشــــــان  دا التمييز ضــــــد الآقار ال انونية ليدما  توفير الث ة. وتحدد المادة  13وتتضــــــمف المادة 

ما  توفير الث ة في حال وقوع  التزاما  المشــــــــتركيف في خد  15التزاما  م دمي خدما  توفير الث ة وتت اول المادة 
ــح المواد مف  الوفا ل المطلوب أداؤها  وادــــــــــــطة خدما  محددة   21للى   16ت  ب بيدمة توفير الث ة. وتوضــــــــــ

ــفة   مســــــــماة مف خدما  توفير الث ة )التو يعا  الإلكترونية؛ والأختاا الإلكترونية؛ وأختاا الوقت الإلكترونية؛ والأرشــــــ
ل الإلكتروني؛ والتوقُّق مف المواقع الشـــــــ نية( وا شـــــــتراطا  المرت طة  عا،  الإلكترونية؛ وخدما  التوصـــــــيل   المســـــــجَّ

بما في ذلك ادــــــــــتيداا طري ة موقو   عا. وفي أغلب الأحوال، تصــــــــــا  الأحناا المتعل ة بيدما  لدارة توفير الث ة 
ــماة ك وا د للتكافؤ الوفيفي. ومع ذلك، بال ظر للى أن خدما  توفير الث ة قد     ينون لعا منافئ ورقي، فإنعا المســـ

 لى لرشـــــــــــادا  بشـــــــــــان الت رير ال حق لموقو ية  22  تتطلب بالضـــــــــــرورة قا دة للتكافؤ الوفيفي. وت ص المادة 
 لى تعييف الموقو ية مســـــ  اً. وأخيراً، تتضـــــمف المادة  23الطري ة المســـــتيدمة في خدمة توفير الث ة، وت ص المادة 

 مي خدما  توفير الث ة. قوا د بشان مسؤولية م د  24

ويت اول الفصـــــــــــــل الرابع تمنيف ا  ترا   بر الحدود بإدارة العوية وخدما  توفير الث ة، وهو أحد الأهدا   - 17
الر يســــــية لل انون ال موذجي. و  ي ظر ال انون ال موذجي في لنشــــــاء هيئة ميصــــــصــــــة ل  ترا  ال انوني بإدارة العوية  

، قمــة  27و   26و   25وخى  ــدة آليــا  ت وا  لى نعق   مركزي. و لى جــانــب المواد  وخــدمــا  توفير الث ــة، ولك ــه يت 
(، المتعل ة بعدا التمييز الجغرافي 4)   23( و 3)   22( و 4)   11( و 3)   10وجاهة للأحناا الميصصة الواردة في المواد  

ر الث ـة الموقوقـة. وقـد تكون  في ت رير موقو يـة خـدمـا  لدارة العويـة وتوفير الث ـة وفي تعييف خـدمـا  لدارة العويـة وتوفي 
 ا تفاقا  التعاقدية أيضاً ذا  أهمية في تمنيف ادتيداا خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة  بر الحدود. 
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 معلومات أساسية -هاء 
 تاريخ الصياغة  - 1 

ــاغته اللج ة في دورتعا الثام ة والأربعيف في  اا  - 18 . وفي تلك 2015ي بثق ال انون ال موذجي مف طلب صــ
الدورة، طلبت اللج ة للى الأمانة أن تضـــــــــــطلع با مال تحضـــــــــــيرية بشـــــــــــان الجوانب ال انونية المتعل ة بإدارة العوية 

براء، وذلك حتى يتس ى م اقشة تلك المواضيع  وخدما  توفير الث ة،  ودا ل م عا ت ظيم ندوا  واجتما ا  لأفرقة خ 
، وأن تعرض  لى الفريق العامل الرابع نتا ق تلك الأ مال التحضـــــــــــيرية  ( 3) مســـــــــــت ب   لى مســـــــــــتوى الفريق العامل 

 . ( 4) التمادا لتوصيا  بشان تحديد ال طا  الدقيق للعمل وم عجياته الممن ة وأولوياته، لكي ت ظر فيعا اللج ة 

مذكرة مف  2016عذا الطلب، ُ رضــــت  لى اللج ة في دورتعا التادــــعة والأربعيف في  اا وادــــتجابة ل -19
ــا ل ال انونية المتعل ة بإدارة العوية وخدما  توفير الث ة ) ( تضـــــمَّ ت مليصـــــا  A/CN.9/891الأمانة بشـــــان المســـ

لأونســيترال بشــان المســا ل ال انونية المتعل ة بإدارة العوية وخدما  توفير الث ة، للم اقشــا  التي جر  أق اء ندوة ا
ــان/أ ريل   22و 21والتي ُ  د  في فيي ا، يومي   ــالة  ( 5) 2016نيســــ ــت  اء مســــ . واتف ت اللج ة  لى أنه ي  غي ادــــ

 .( 6) لدارة العوية وخدما  توفير الث ة في جدول أ مال الفريق العامل

العامل،   اء  لى و ية أدـــــــــ دتعا لليه اللج ة، م اقشـــــــــا  أولية حول هذا الموضـــــــــوع في دورته و  د الفريق   - 20
(. واتفق الفريق العامل  لى أن 2016تشــــريف الثاني/نوفمبر    4  - تشــــريف الأول/أكتوبر    31الرابعة واليمســــيف )فيي ا،  

لى ادــــــــــتيداا نُظُم لدارة العوية لأغراض أ ماله الم بلة بشــــــــــان لدارة العوية وخدما  توفير الث ة ي  غي أن ت تصــــــــــر   
تجــاريــة، وأنــه ي  غي ال ظر بعيف ا  ت ــار للى م ــدمي خــدمــا  لدارة العويــة مف ال طــاع العــاا وال طــاع اليــاا،  لى 
الســــــواء. واتفق الفريق العامل أيضــــــا  لى أنه يمنف ا ضــــــط ع بالأ مال المتعل ة بإدارة العوية قبل الأ مال المتعل ة  

وفير الث ة، ل  أن أ مال تحديد وتعريف المصـطلحا  ذا  الصـلة بنل مف لدارة العوية وخدما  توفير الث ة بيدما  ت 
ــو يف. واتُّفق كذلك  لى أنه  ي  غي ا ضــــــــــط ع  عا  لى نحو متزامف، وذلك بال ظر للى الع قة الوقي ة  يف الموضــــــــ

لى تحديد هوية الأشــــــــــــياا الطبيعييف وا  ت ارييف، و لى  ي  غي التركيز  لى نُظُم لدارة العوية المتعددة الأطرا  و  
ــت انة الم اد  العامة   أن الفريق العامل ي  غي أن يواصـــــــل أ ماله  زيادة توضـــــــيح أهدا  المشـــــــروع وتحديد نطاقه وادـــــ

 (. 122و   120- 118، الف را  A/CN.9/897الم ط  ة وصو  التعاريف ال زمة ) 

وتماشـيا مع ما اتيذا الفريق العامل مف قرارا  دـاب ة، ناقا الفريق العامل في دورته اليامسـة واليمسـيف   - 21
ط ع به بشـــــان لدارة  (، جملة مواضـــــيع م عا أهدا  العمل المزمع ا ض ـــــ2017نيســـــان/أ ريل    28- 24)نيويورك،  

 (. 85- 29، الف را   A/CN.9/902العوية وخدما  توفير الث ة، والم اد  العامة لذلك العمل ونطاقه ) 

في  أ  ا( في دورتعا اليمسـيف،   19وأكد  اللج ة مجددا الو ية التي أُدـ د  للفريق العامل )انظر الف رة   - 22
، وطلبــت للى الأمــانــة أن ت ظر في د وة فريق مف اليبراء للى ا نع ــاد. ود يــت الــدول والم ظمــا  2017 ــاا  

ــان الجوانب ال انونية المتعل ة  ( 7) الدولية للى ت ادل خبراتعا  . ووف ا لذلك،   د  الأمانة اجتما ا لفريق مف اليبراء بشـ
 . 2017تشريف الثاني/نوفمبر   24و  23مي بإدارة العوية وخدما  توفير الث ة في فيي ا يو 

ــاددـــــة واليمســـــيف  -23 ــا للى نتا ق اجتماع فريق اليبراء، حدد الفريق العامل، في دورته الســـ ــت ادا أيضـــ وادـــ
(، المواضــــــيع التالية با ت ارها ذا  صــــــلة بم اقشــــــته للجوانب ال انونية  2018نيســــــان/أ ريل    20-16)نيويورك،  
 __________ 

 . 358و 355و 354(، الف را  A/70/17) 17الوقا ق الردمية للجمعية العامة، الدورة الس عون، الملحق رقم  (3) 
 . 358المرجع نفسه، الف رة  (4) 
 . 228(، الف رة A/71/17) 17الدورة الحادية والس عون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (5) 
 . 236و 235المرجع نفسه، الف رتان  (6) 
 . 127(، الف رة A/72/17) 17الدورة الثانية والس عون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (7) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/891
http://undocs.org/ar/A/CN.9/897
http://undocs.org/ar/A/CN.9/902
http://undocs.org/ar/A/70/17
http://undocs.org/ar/A/71/17
http://undocs.org/ar/A/72/17
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ــدمـــا  توفير ال ــامـــة؛ التعـــاريف؛ متطل ـــا  وآليـــا  ا  ترا   لإدارة العويـــة وخـ ــاد  العـ ث ـــة: نطـــا  العمـــل؛ الم ـ
المت ادل؛ ا تماد نُظُم لدارة العوية وخدما  توفير الث ة؛ مسـتويا  الضـمان في لدارة العوية وخدما  توفير الث ة؛ 

انا ؛ الإشـــــرا   لى آليا  التعاون المؤدـــــســـــي؛ الشـــــفافية؛ ا لتزاما  بشـــــان العوية؛ ا حتفاث بالبي المســـــؤولية؛ 
 (.94-61، الف را  A/CN.9/936م دمي اليدما  )

ــيتـه 2018وطلبـت اللج ـة للى الفريق العـامـل، في دورتعـا الحـاديـة واليمســـــــــــــيف في  ـاا   - 24 ،   ـاء  لى توصـــــــــــ
 (A/CN.9/936 ا ضـــــــــط ع با مال  عد  ل داد نص يرمي للى تيســـــــــير ا  ترا   بر الحدود بإدارة  95، الف رة ،)

 . ( 8) أ  ا(   23العوية وخدما  توفير الث ة، ادت ادا للى الم اد  والمسا ل التي ادت انعا الفريق العامل )انظر الف رة 

(  129- 10، الف را   A/CN.9/965)   ادت انعا وب اء  لى ذلك، واصل الفريق العامل نظرا في المسا ل التي  - 25
 (. 2018تشريف الثاني/نوفمبر    23- 19في دورته السابعة واليمسيف )فيي ا،  

 ترا   بر الحدود بإدارة العوية وخدما  توفير الث ة وقُدمت أول مجمو ة مف مشاريع أحناا بشان ا  -26
(A/CN.9/WG.IV/WP.157( مصــحوبة بم حظا  توضــيحية )A/CN.9/WG.IV/WP.158  لل ظر فيعا في )

(. ونظر الفريق العامل في مشــاريع 2019نيســان/أ ريل    12-8ق العامل الثام ة واليمســيف )نيويورك،  دورة الفري 
الأحنـاا المتعل ـة   طـا  انط ـا  نُظُم لدارة العويـة وخـدمـا  توفير الث ـة وا  ترا   تلـك ال ُّظُم واليـدمـا  ومـدى 

ليا  م د نمي خدما  لدارة العوية وخدما   موقوقيتعا، وأنواع خدما  توفير الث ة المشــــــــــــمولة، والتزاما  ومســــــــــــؤو 
 (.153-13، الف را  A/CN.9/971توفير الث ة )

وفي تلك الدورة، طلب الفريق العامل للى الأمانة أن تعد، بالتشـاور مع اليبراء، م ترحا  محددة بشـان  -27
ــا ـل المتعل ـة   (. وتلبيـة لعـذا الطلـب،   ـد  الأمـانـة 67، الف رة  A/CN.9/971بموقو يـة نظم لدارة العويـة )المســــــــــــ

لم اقشــة المعايير والإجراءا  التي تؤهل   2019تموز/يوليه   23و  22اجتما ا لفريق مف اليبراء في فيي ا يومي 
ا  ال انوني  عا، وكذلك دــا ر المســا ل المشــمولة في مشــاريع الأحناا، و  دــيما موقو ية نُظُم لدارة العوية ل  تر 

 نُظُم لدارة العوية، والتزاما  ومسؤوليا  م دمي خدما  لدارة العوية.

وأ ربـت اللج ـة  ف ارتيـاحعـا للت ـدا الـذي أحرزا الفريق العـامـل في دورتـه الثـانيـة واليمســــــــــــــيف، في  ـاا  -28
ــا للى أنَّه ي  غي للفريق العامل أن يعمل  لى ل داد صــــــك قا ل للتطبيق  لى كل   مف . وأشـ ـــــ( 9) 2019 ار  أيضــــ

ــيلة هذا العمل لعا  ــتعمال العا ر للحدود ليدما  لدارة العوية وتوفير الث ة، وأنَّ حصـــــ ــتعمال الداخلي وا دـــــ ا دـــــ
 .( 10) تدانيا   لى مسا ل خارجة  ف نطا  المعام   التجارية

(، تضــــــــم ت A/CN.9/WG.IV/WP.160ريق العامل في مجمو ة م  حة مف مشــــــــاريع الأحناا ) ونظر الف  - 29
ــاورا  الأمانة مع اليبراء )انظر الف رة  ــيف )فيي ا،   27نتا ق مشــــ ــعة واليمســــ ــريف    29- 25أ  ا(، في دورته التادــــ تشــــ

قراءة كاملة لمشاريع الأحناا، مع التركيز  لى الأحناا المتعل ة بيدما  الفريق العامل    وأجرى (.  2019الثاني/نوفمبر  
(. وأجرى أيضا م اقشا  أولية بشان شنل الصك، أُ رب في لطارها 122- 10، الف را   A/CN.9/1005توفير الث ة ) 
 (. 123قوي لأن يتيذ الصك شنل قانون نموذجي وليس اتفا ية )المرجع نفسه، الف رة  ف تفضيل  

 . ( 11) 2020وأ ربت اللج ة  ف ارتياحعا للت دا الذي أحرزا الفريق العامل في دورته الثالثة واليمسيف، في  اا  - 30

 __________ 

 . 159(، الف رة A/73/17) 17الدورة الثالثة والس عون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (8) 
 . 175(، الف رة A/74/17) 17الدورة الرابعة والس عون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (9) 

 . 172المرجع نفسه، الف رة  (10) 
 )د(.  51و 41(، الجزء الثاني، الف رتان A/75/17) 17الدورة اليامسة والس عون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (11) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/936
http://undocs.org/ar/A/CN.9/936
http://undocs.org/ar/A/CN.9/965
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.157
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.158
http://undocs.org/ar/A/CN.9/971
http://undocs.org/ar/A/CN.9/971
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.160
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/75/17
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(،  A/CN.9/WG.IV/WP.162 لى الفريق العامل مجمو ة قانية م  حة مف مشــــــاريع الأحناا )  ت وُ رضـ ـــــ - 31
تشــــــــــريف    23- 19دورته الســــــــــتيف )فيي ا،    ( في 138- 16، الف را  A/CN.9/1045قراءة كاملة لتلك الأحناا )   فاجرى 

 (. واتفق أيضا  لى لمنانية   د مشاورا  غير ردمية لم اقشة المواضيع العال ة. 2020الأول/أكتوبر  

آذار/مارم  17للى   15وُ  د  مشــاورا  غير ردــمية  ف بُعد مع الم دوبيف والمراقبيف في الفترة مف  -32
ــيترال ال ا مة، وا  ترا   بر الحدود،   لم اقشـــــة المســـــؤولية، و  قة مشـــــاريع  2021 الأحناا   صـــــوا الأونســـ

 والتعاريف وغيرها مف المسا ل المتعل ة بالمصطلحا .

نيسـان/أ ريل   9- 6وأُ لغ الفريق العامل   تا ق المشـاورا  غير الردـمية في دورته الحادية والسـتيف )نيويورك،   - 33
ــئة  ف الشــــــــــنل العجيف  2021 للدورة )بما في ذلك ضــــــــــيق أوقا  ا جتما ا (، ركز  اللج ة (. ونظرا لل يود ال اشــــــــ

(،  لى المســـــــا ل  A/CN.9/WG.IV/WP.167مداو تعا، لدى نظرها في مجمو ة قالثة م  حة مف مشـــــــاريع الأحناا ) 
 (. 67- 13، الف را   A/CN.9/1051التي نوقشت أق اء المشاورا  ) 

، بان الفريق العامل أحرز ت دما كبيرا نحو 2021وأُ لغت اللج ة، في دورتعا الرابعة واليمسيف في  اا   -34
مل  لى لنجاز لكمال الصـــك، رغم ضـــيق أوقا  ا جتما ا . وأ ربت اللج ة  ف ارتياحعا وشـــجعت الفريق العا

 .( 12) 2022 مله وت ديمه للى اللج ة لل ظر فيه في دورتعا اليامسة واليمسيف في  اا 

ــتيف )فيي ا،    وأجرى  - 35 ــريف الثاني/نوفمبر    26- 22الفريق العامل في دورته الثانية والســـــــ قراءة أخرى  (  2021تشـــــــ
(  A/CN.9/WG.IV/WP.170(  لى أدـــــام مجمو ة م  حة ) 114- 12، الف را   A/CN.9/1087لمشـــــاريع الأحناا ) 

ــيرية )  ــحوبة بمذكرة تفســــــــ ــاريع  (.  A/CN.9/WG.IV/WP.171مصــــــــ وطلب الفريق العامل للى الأمانة أن ت  ح مشـــــــــ
الأحناا والمذكرة التفســــــــيرية لكي تجســــــــد مداو ته وقراراته وأن تحيل ال ص الم  ح للى اللج ة، في شــــــــنل قانون 

ح  لى جميع نموذجي، مف أجل ال ظر فيه في دورتعا اليامسـة واليمسـيف. وطُلب للى الأمانة تعميم ال ص الم  َّ 
الحنومـا  والم ظمـا  الـدوليـة ذا  الصــــــــــــــلـة مف أجـل التعليق  ليـه، وتجميع التعلي ـا  الواردة لكي ت ظر فيعـا 

 (.11، الف رة A/CN.9/1087اللج ة )

 ]يُستكمل ال ص  ح اً[ -36
  

 رال العلاقة بالنصوص السابقة للأونسيت  - 2 

ليس في نصــــوا الأونســــيترال الســــاب ة حنم بشــــان خدما  توفير الث ة. ل  أن تلك ال صــــوا تحدد  -37
مف قـانون الأونســــــــــــــيترال   7قوا ـد للتكـافؤ الوفيفي قـد تكون ذا  صــــــــــــــلـة   عم خـدمـا  توفير الث ـة. فـالمـادة 

مف قانون الأونســــــيترال ال موذجي  6، والمادة ( 13) الإلكترونية(ال موذجي بشــــــان التجارة الإلكترونية )قانون التجارة  
( مف اتفا ية الأمم المتحدة المتعل ة 3) 9، والمادة ( 14) بشــــان التو يعا  الإلكترونية )قانون التو يعا  الإلكترونية(

الســــــــــــــج    مف ال ـانون ال موذجي بشــــــــــــــان   9، والمـادة ( 15) بادــــــــــــــتيـداا اليطـابا  الإلكترونيـة في الع ود الدوليـة
، ت ص  لى ا شــــــتراطا  التي يجب أن تمتثل لعا ( 16) الإلكترونية ال ا لة للتحويل )قانون الســــــج   الإلكترونية(

التو يعـا  الإلكترونيـة لكي تكون منـافئـة وفيةيـاً للتو يعـا  الور يـة. وتشــــــــــــــترط تلـك الأحنـاا تحـديـد هويـة الموق نع،  

 __________ 

 (، الفصل التادع. A/76/17) 17الدورة الساددة والس عون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (12) 
 منرراً الإضافية، بصيغتعا المعتمدة  5ومع المادة  1996قانون الأونسيترال ال موذجي بشان التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع لس ة  (13) 

 . A.99.V.4(، م شورا  الأمم المتحدة، رقم المبيع 1999)  1998في  اا 
 . A.02.V.8(، م شورا  الأمم المتحدة، رقم المبيع 2002) قانون الأونسيترال ال موذجي بشان التو يعا  الإلكترونية ودليل اشترا ه (14) 
 (15) United Nations, Treaty Series, vol. 2898, p. 3 . 
 . A.17.V.5(، م شورا  الأمم المتحدة، رقم المبيع 2018)  للتحويلقانون الأونسيترال ال موذجي بشان السج   الإلكترونية ال ا لة   (16) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1045
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.167
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1051
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.170
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.171
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087
http://undocs.org/ar/A/76/17
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ــتيداا تحديد العوية  ــت د المادة وهو ما قد ي طوي  لى ادــ ــتيداا لدارة العوية. وتســ للكترونيا، وبوجه أ م،  لى ادــ
 مف قانون السج   الإلكترونية. 9مف ال انون ال موذجي للى المادة   16

ــتراطـا  المتعل ـة بـالتكـافؤ الوفيفي ل حتفـاث    10وبـالمثـل، تحـدد المـادة   - 38 مف قـانون التجـارة الإلكترونيـة ا شـــــــــــ
ــت ـد المـادة  ( مف قـانون التجـارة الإلكترونيـة. أمـا أحنـاا 1)  10مف ال ـانون ال موذجي للى المـادة   19 بـالمعلومـا ، وتســـــــــــ

د في التعليق  لى المادة الم ا لة. ل  أنه قد   الأونسيترال الأخرى التي ادتيدمت كمصادر لمواد ال انون ال موذجي فتُحدَّ
ال موذجي  دـــــتيفاء قوا د التكافؤ الوفيفي الواردة      يلزا ادـــــتيداا خدمة مف خدما  توفير الث ة المســـــماة في ال انون 

 في نصوا الأونسيترال الساب ة. 

ــلة بال انون ال موذجي، مثل ت ييم الموقو ية، والمســــؤولية،  -39 ــا ل ذا  صــ وقد نوقشــــت بالتفصــــيل  دة مســ
 .( 17) لصعيد الدوليوآليا  ا  ترا   بر الحدود، في وقي ة توجيعية بشان ادتيداا التو يعا  الإلكترونية  لى ا

  
 المفاهيم والمبادئ الرئيسية -واو 

ــيح كذلك  -40 ــية يرتكز  ليعا ال انون ال موذجي. ويرد توضــــ ــم  دة مفاييم وم اد  ر يســــ ــح هذا ال ســــ يوضــــ
فـة مســــــــــــــتيـدمـة في ال ـانون ال موذجي في شــــــــــــــرح المـادة   أدنـاا، في حيف ترد في الوقي ـة   1لمصــــــــــــــطلحـا  معرَّ

A/CN.9/WG.IV/WP.150   ــعقا مة ــلة بيدما  لدارة العوية وتوفير  أودـ ــطلحا  والمفاييم ذا  الصـ مف المصـ
ــ ما هو  ــام التعاريف الواردة في ال صـــوا ال انونية والت  ية المتفق  ليعا دولياً. وحسـ الث ة التي جُمعَت  لى أدـ

فة ميتلفة ل ا تلك ال صـــــــوا مصـــــــطلحا  معرَّ  فس المفعوا أو قد تعر ن  نفس مبيف في تلك الوقي ة، قد تَســـــــتيدن
 المصطلح بشنل ميتلل.

  
 مبادئ أساسية  - 1 

يســت د ال انون ال موذجي، مثل نصــوا الأونســيترال الســاب ة، للى م اد  ادــت  لية الأطرا ، وحياد  - 41
 ليه مف  التك ولوجيا، والتكافؤ الوفيفي، و دا التمييز ضــــد ادــــتيداا الودــــا ل الإلكترونية، ره اً بما قد يُدخَل

 .( 18) تعدي   

ويتيح مبـدأ ادــــــــــــــت  ليـة الأطرا  لأطرا  الع ـد أن تيتـار ال وا ـد الم ط  ـة مع حـدود ال ـانون الإلزامي.  -42
 وهو يست د للى ا  ترا  بان هذا الأطرا  قد تكون الأقدر  لى ت رير أكثر ال وا د م ءمة للمعاملة المع ية.

مف قـانون التجـارة الإلكترونيـة والمعرو    5التمييز، الـذي ورد للمرة الأولى في المـادة  وينفـل مبـدأ  ـدا   -43
أيضـا بادـم مبدأ ا  ترا  ال انوني، أ  ي تفي  ف المعلوما  أقرها ال انوني أو صـحتعا أو قا ليتعا للإنفاذ لمجرد 

 أنعا في شنل للكتروني.

نون أو يحبذ ادـــــتيداا أي تك ولوجيا أو طري ة محددة، مما يجعل  وينفل مبدأ الحياد التك ولوجي أ  يفرض ال ا  - 44
ال وانيف تتحوط للمســــت بل. والحياد التك ولوجي ضــــروري لتح يق قا لية التشــــغيل المت ادل، وهو ما يمن نف فعليا مف تدفق  

نا "، الذي ورد للمرة الأولى في  "ردــالة البيا البيانا . والركيزة ال انونية التي ي وا  ليعا هذا المبدأ هي التعريف الوادــع ل 
 )أ( مف قانون التجارة الإلكترونية، والذي يعد  للى ادتيعاب جميع التك ولوجيا  ال ا مة والم بلة.   2المادة 

ويحدد مبدأ التكافؤ الوفيفي المعايير التي تعتبر بموجبعا المعام   الإلكترونية مســتوفية لشــروط الشــنل   - 45
لور ية، مثل أن تكون الوقي ة منتوبة أو أصــــــــــلية أو موقعة. وهو يَفترنض وجود اشــــــــــتراطا   الم ط  ة  لى الوقا ق ا 

 __________ 

تعزيز الث ة بالتجارة الإلكترونية: المسا ل ال انونية الياصة بادتيداا طرا ق التوقيق والتو يع الإلكترونية  لى الصعيد أمانة الأونسيترال،  (17) 
 . A.09.V.4، م شورا  الأمم المتحدة، رقم المبيع (2007)  الدولي

 (18) A/CN.9/902 63و 52، الف رتان . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.150
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ــتيداا لق اتا  ور ية  ــطة المادية أو الور ية، مثل ادـ ــرة  لى بعم الأنشـ ــرة أو غير م اشـ ــورة م اشـ قانونية ت ص بصـ
ــتراطا  ووفا فعا،  عد  تح  ــبل الوفاء  تلك لتحديد هوية شــــــيص ما. وهو يحلل بعد ذلك أغراض تلك ا شــــ ديد دــــ

 الأغراض أو الوفا ل بالودا ل الإلكترونية. 

و لى الرغم مف أن ال انون ال موذجي   يحدد صــراحة تلك الم اد  العامة، فإنعا تشــنل لطاراً للأحناا  -46
، ويتجســـــــد مبدأ  دا التمييز، حســـــــ ما ي طبق  لى 3الر يســـــــية لل ص. ويرد مبدأ ادـــــــت  لية الأطرا  في المادة 

د بمبدأ التكافؤ  13و 5خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة، في المادتيف    لى التوالي. و  وة  لى ذلك، ادــــــــتُرشــــــــن
المتعل ـة بيـدمـا  توفير الث ـة المعي ـة.   21-16، المتعل ـة  تحـديـد العويـة للكترونيـا، والمواد  9الوفيفي في المـادة  

ال موذجي قد   ينون لعا منافئ ورقي، ولذلك لف ي طبق ل  أن بعم خدما  توفير الث ة المشــــــــــــــمولة بال انون  
 مبدأ التكافؤ الوفيفي  ليعا.

  
 إدارة الهوية  - 2 

تحديد العوية هو  ملية تمييز شــــــيص ما  ف الآخريف بالإحالة للى معلوما  متعل ة  ذلك الشــــــيص   -47
يـة  لى التح ق مف أن ال عو  )أي ال عو (. وتلـك المعلومـا  يمنف جمععـا أو م حظتعـا. وي طوي تحـديـد العو 

ــبق تحديدها للشــــــــــيص الذي يجري تحديد هويته. وغال اً ما يجري  المجمعة أو الم حظة تتطا ق مع "هوية" دــــــــ
 تحديد العوية  عذا المع ى ادتجابة  د اء شيص ما بامت ك هوية معي ة وت ديم نعو  للتح ق م عا.

  - وي لدارة العويـة  لى مرحلتيف متميزتيف )أو طوريف متميزيف(  ووف ـاً لـذلـك، بموجـب ال ـانون ال موذجي، ت ط  - 48
أوً ، لصــــــــــــــدار لق ـاتـا  العويـة، أي البيـانـا  التي يمنف ت ـديمعـا لتحـديـد العويـة للكترونيـاً؛ وقـانيـاً، ت ـديم تلـك الإق ـاتـا   

 والتح ق م عا بالودا ل الإلكترونية:

 تشــــــمل المرحلة الأولى مف لدارة العوية جمع ال عو  التي تؤلل "العوية التادــــــيســـــــية" للشـــــــيص   )أ(  
)أي ال عو  التي تســـــــــجلعا الأجعزة الحنومية في نظم التســـــــــجيل المدني و حصـــــــــاءا  الأحوال المدنية للأشـــــــــياا  

شــنل لق اتا  هوية صــادرة    الطبيعييف وفي الســج   التجارية للأشــياا ا  ت ارييف(. ويمنف ت ديم هذا ال عو  في 
 ف الحنومة )مثل شــعادة تســجيل( ومعتمدة مف العيئة المصــدرة لعا. وهذا العملية، التي يمنف لجراؤها " دون اتصــال  

  بر الإنترنت" ادت اداً للى لق اتا  مادية ي دمعا الشيص   فسه، تؤدي للى لصدار لق اتا  هوية للشيص؛ 

رة العوية ت ديم تلك الإق اتا  بالودـــــا ل الإلكترونية والتح ق  ودـــــا ل تشـــــمل المرحلة الثانية مف لدا  )ب(  
 للكترونية مف أن الشيص الذي تُ دا لق اتاته هو الشيص الذي صدر  له لق اتا  العوية في المرحلة الأولى. 

كذلك في وتُسـتيدَا نظم لدارة العوية لإدارة  مليا  تحديد العوية المرت طة بنل مرحلة مف المرحلتيف، و  -49
لدارة ال عو  التي تُجمَع و ق اتا  العوية التي تُصـــــدَر والودـــــا ل المســـــتيدمة للتح ق م عا. وقد تشـــــمل نظم لدارة  
العوية كياناً واحداً ي فذ كافة العمليا  المتضـــم ة في كل مرحلة مف مرحلتي لدارة العوية، أو كيانا  متعددة ت وا 

د يوفر نظــاا لدارة العويــة خــدمــا  ميتلفــة مف خــدمــا  لدارة العويــة.  ت فيــذ هــذا العمليــا .   وة  لى ذلــك، ق ــ
ويجوز للأطرا  )أي الطر  الذي يسـعى للى تحديد هوية ما، والطر  الذي يسـعى للى تحديد هويته هو نفسـه( 

 أن تيتار خدمة تحديد العوية الم  مة حسب الحاجة.

ر نظم ويجوز أن تتولى تشـغيل نظم لدارة العوية كيانا   ام -50 ة أو خاصـة. وفي المماردـة العملية، ت افن
لدارة العوية العامة  موماً خدمة واحدة لإدارة العوية، في حيف أن نظم لدارة العوية الياصــــــــــــة قد ت افر خدما   
ــتويا  ميتلفة مف الموقو ية. ويوجد تصـــــــــــ يف آخر ل ظم لدارة العوية يتعلق بطابععا  متعددة لإدارة العوية بمســـــــــ

ــ  ا  44الموزع. وتطبي ا لمبدأ حياد التك ولوجيا )انظر الف رة المركزي أو  أ  ا(،   يفترض ال انون ال موذجي مسـ
 ادتيداا أي تك ولوجيا أو نموذج، ويمنف ت عاً لذلك تطبي ه  لى جميع أنواع نظم وخدما  لدارة العوية.
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الكيانا  المع ية الأخرى ا تفا  ويجوز لم دمي خدما  لدارة العوية والمشــــــتركيف والأطرا  المعوليف و  -51
 لى العمل بموجب دــــــــــيادــــــــــا  ومعايير وت  يا  متواف ة فيما  ي عم، يَُ ص  ليعا في قوا د ال ظاا، حتى تكون  
لق اتا  العوية التي ي دمعا كل واحد مف م دمي خدما  لدارة العوية المشاركيف مفعومةً وموقوقةً لجميع الأطرا   

الإشــــــارة للى هذا الترتيب بادــــــم "اتحاد العويا "، و لى قوا د ال ظاا، التي تكون ذا     المعولة المشــــــاركة. ويمنف
طابع تعاقدي، بادــم "لطار الث ة". وقد يســاهم اتحاد العويا  في زيادة  دد المســتيدميف والتطبي ا  التي تشــترك  

  لى المدى الطويل.في خدما  لدارة العوية نفسعا، مما قد ييفم التكاليف ويضمف، مف قم، ا دتدامة 
  

 خدمات توفير الثقة  - 3 

ــا ل البيانا ،  -52 خدما  توفير الث ة ن ارة  ف خدما   بر الإنترنت توفر ضـــــمانا  ل عم دـــــما  ردـــ
مثل المصدر والس مة ووقت معالجة لجراء معيف فيما ييص البيانا . وضمان جودة البيانا  أمر بالغ الأهمية 

 مليا  ت ادل البيانا  التي تشــــــــــــنل العمود الف ري للتجارة الرقمية. ويحدد ال انون ال موذجي لإردــــــــــــاء الث ة في 
بعم خدما  توفير الث ة التي يشــيع ادــتيدامعا ويعتر  بان ه اك خدما  أخرى لتوفير الث ة قد تكون موجودة  

 أو يمنف تطويرها في المست بل.

ال موذجي  ت ـديم خـدمـة مـا وليس بـاليـدمـة في حـد ذاتعـا.   ويُع ى مفعوا خـدمـة توفير الث ـة في ال ـانون  -53
فعلى دـــــــبيل المثال، يمنف وضـــــــع تو يع للكتروني بادـــــــتيداا خدمة تســـــــتيدا طرا ق لنشـــــــاء التو يع الإلكتروني  

ال انون ال موذجي ما لذا كان مع يا بالطرا ق المســـــــــتيدمة في    كل حنم مف أحناا يحددللشـــــــــك، تفاديا  و دارته. و 
 بالتو يع الإلكتروني الذي ي تق  ف تطبيق تلك اليدمة. أوالتو يع الإلكتروني،  ت ديم خدمة 

  
 الموثوقية   تقييم  - 4 

تماشــياً مع نصــوا الأونســيترال الســاب ة، تشــير  دة أحناا مف ال انون ال موذجي للى ادــتيداا طري ة  -54
ــدمـــا  لدارة العويـــة وتوفير الث ـــة. و  ــديم خـ ــانون ال موذجي آليتيف لت ييم موقو يـــة الطري ـــة،  موقوقـــة لت ـ  يتوخى ال ـ

 لى قا مة لرشـادية بالعوامل الم ادـ ة لت رير مدى الموقو ية؛ وت ص المادتان   22و  10كما يلي: ت ص المادتان 
  لى آلية لتعييف الطرا ق الموقوقة. 23و  11
  

 التعيين المسبق للموثوقية  )أ(  

ــترط أحد ال عق   - 55 ــ  اً(،  يشــــ ــتيداا الطري ة )مســــ المحتملة لت ييم موقو ية طري ة ما أن يُجرى ذلك الت ييم قبل ادــــ
ــير ال انون ال موذجي   ــارة للى معاملة محددة. ويشــ ــ  اً، وبع ارا   امة  دً  مف الإشــ م ا ل قا مة بالشــــروط المحددة مســ

)الم ط  ة    23ط  ة  لى خدما  لدارة العوية( و )الم   11للى هذا ال عق  وصـــــــــــفه تعيي ا للموقو ية، ويورد في المادتيف  
  لى خدما  توفير الث ة( اشتراطا  ذلك التعييف، التي تشمل نفس الظرو  ذا  الصلة  ت رير الموقو ية. 

و  يتعلق موضـــــــــوع التعييف بانواع  امة مف خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة، أو بجميع خدما  لدارة   -56
تي ي ــدمعــا أحــد م ــدمي خــدمــا  لدارة العويــة أو م ــدمي خــدمــا  توفير الث ــة،  ــل بيــدمــة العويــة وتوفير الث ــة ال

 محددة ي دمعا أحد م دمي اليدما  بعي ه.

وقد يوفر نعق الت رير المســـــــــبق للموقو ية مســـــــــتوى أ لى مف الوضـــــــــوح و منانية الت بؤ بالأقر ال انوني   -57
ــ  ا وجود  ليدما  لدارة العوية وتوفير الث ة، بما في ذلك     د ادــــتيدامعا  بر الحدود. ل  أن لدارته تفترض مســ

 آلية مؤدسية، أي كيان ميتص بإدارة  ملية التعييف.

ويجب  لى الو ية ال ضــــــا ية المشــــــتر ة التي تود أن ت فذ ال عق المســــــبق أن تحدد الكيان المســــــؤول  ف  - 58
انا  ال ا مة بالتعييف وف اً للمعايير الت  ية المط  ة  التعييف، الذي قد ينون هيئة  امة أو خاصــــة. ويجوز ا تماد الكي 
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 لى هيئا  ا تماد الم تجا  والعمليا  واليدما . وقمة فا دة للتصــــــديق )بما في ذلك التصــــــديق الذاتي( في ت ييم  
 اليدما  بادتيداا معايير مب ية  لى ال تا ق، ومف قم قد ينون ذا وجاهة فيما ييص تعييف تلك اليدما . 

فترنض ال انون ال موذجي مســـ  اً وجود الآلية المؤدـــســـية ال زمة لت فيذ نعق الت رير المســـبق ولك ه   ي ص ويَ  - 59
 لى لنشـا عا أو لدارتعا. وأي آلية مف هذا ال بيل تتضـمف   اصـر ميتلفة مثل معايير ت ييم اليدما ، وتفاصـيل  ملية  

ــادر التمويـل. وقـد تكون   لدارة نظــاا الترخيص هـذا مع ــدة ومنلفــة، ا تمــاداً  لى  ـدة الت ييم التي تتيــذ ال رار، ومصــــــــــــ
 وامل مف  ي عا الترتي ا  المؤدـسـية. ولعذا السـبب، يفضـل تطبيق التعييف  لى اليدما  التي توفر مسـتوى أ لى مف 

 الضمان والموقو ية، والتي تُستيدَا ت عاً لذلك في معام   ذا   يمة أ لى. 

ــر ة لتج ب ل اقة ا  تكار.  وي  غي أن تتكيف الآلية ا -60 ــة للتعييف مع التطور التك ولوجي بســــ ــصــــ لميصــــ
 ـدا ذلـك فـإنـه قـد يميز ضــــــــــــــد خـدمـا  لدارة العويـة وتوفير الث ـة التي لم تعيَّف،  لى الرغم مف توافرهـا وا تمـادهـا 

تراطا    لى طرا ق موقوقة. و  وة  لى ذلك، ي  غي أ  يؤدي ليراد الشـــــروط الإضـــــافية للتعييف للى فرض اش ـــــ
 تيص تك ولوجيا  محددة.

  
 التقرير اللاحق للموثوقية  )ب(  

ــا فيعـا م ـاز ـة  - 61 وقمـة نعق آخر محتمـل لت ييم موقو يـة طري ـة مـا يؤجـل هـذا الت ييم للى اللحظـة التي ت شــــــــــــ
انون  بشــــــــــــان الموقو ية. ولذلك،   يُجرى الت ييم ل  بعد أن تكون الطري ة ادــــــــــــتُيدنمت )واقعة  ح ة(. ويشــــــــــــير ال  

  22)الم ط  ة  لى خدما  لدارة العوية( و  10في المادتيف   وترد ال موذجي للى هذا ال عق بادــــــــــــم ت رير الموقو ية،  
 )الم ط  ة  لى خدما  توفير الث ة( اشتراطا  ذلك الت رير، شاملةً قا مة غير حصرية بالظرو  ذا  الصلة. 

للموقو ية  موما لجراء معام   لدارة العوية دون  مل ت ييم مسبق للموقو ية  ويمن نف نعق الت رير المسبق   - 62
وي صر الحاجة للى ت ييم الموقو ية  لى حا   الم از ة الفعلية. وهو يوفر أيضا أقصى قدر مف المرونة للأطرا   

هو   يســـــــــــتلزا لنشـــــــــــاء آلية  في اختيار التك ولوجيا  والطرا ق. و  وة  لى ذلك، يمنف لدارة هذا ال عق  مركزياً و 
 مؤدسية، ومف قم، يتج ب التكاليف المرت طة  عا. 

ومف ناحية أخرى، قد   يوفر نعق الت رير ال حق للموقو ية مســـــــتوى أ لى مف لمنانية الت بؤ بصـــــــحة   -63
وقة. الطري ة المســـــتيدمة قبل أن تُســـــتيدا فعليا، مما يعرض الأطرا  ليطر احتمال أن تعتبر الطري ة غير موق 

و  وة  لى ذلـك، فـإنـه يوكـل أمر البـت في ت رير موقو يـة الطري ـة لطر  قـالـث، وهي  مليـة قـد تســــــــــــــتغر  وقتـاً 
 طويً  وقد تتميم  ف قرارا  غير متس ة.

  
 النهج المشترك  )ج(  

مـة  يجمع ال ـانون ال موذجي  يف ت رير الموقو يـة وتعييف الطرا ق الموقوقـة، ممـا يتيح ا  ترا  بـاي خـد -64
مف خدما  لدارة العوية وخدما  توفير الث ة، ل  أنه يوفر أيضـــــــــا توجيعا  بشـــــــــان خدما  لدارة العوية وتوفير 
الث ة التي ت دا درجة أ لى مف ا طمئ ان للى موقوقيتعا )نعق "ذو شعبتيف"(. ومف هذا الم طلق،   يحبذ ال انون 

مزايـا الآليتيف مع ت ليـل  يوبعمـا للى أدنى حـد ممنف،    ال موذجي آليـة  لى أخرى،  ـل لنـه يعـد  للى الجمع  يف
 و لى تمنيف الحل المفضل للأطرا  في نعاية المطا .

و  تتضـــــــمف جميع نصـــــــوا الأونســـــــيترال أحناماً ت ص  لى الأخذ   عجي الت رير المســـــــبق وال حق   -65
ان  موماً متواف يف ومتكامليف. ويســـــت د  للموقو ية، كليعما. ل  أن نعجي الت رير المســـــبق وال حق للموقو ية يُعتبر 

ــيترال ال موذجي بشــــــــــــان  7و 6ال عق المشــــــــــــترك المعتمد في ال انون ال موذجي للى المادتيف   مف قانون الأونســــــــــ
 التو يعا  الإلكترونية.
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 المسائل المتعلقة بالمسؤولية  - 5 

قد ينون ل ظاا المســــــــــؤولية ال انونية تاقير معم في تعزيز ادــــــــــتيداا خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة،  -66
وهو أحد الع اصــــر الأدــــادــــية لل انون ال موذجي. ومف ال احية التارييية، ا تمد المشــــر ون حلو  ميتلفة، تتراوح 

ول معايير الســـــــــلوك وقوا د المســـــــــؤولية   يف  دا وجود نظاا منرم بشـــــــــان المســـــــــؤولية وبيف ا تماد أحناا تت ا
الم ط  ة  لى م دمي اليدما  ف ط، أو  لى جميع الأطرا  المع ية )م دمو اليدما  والمشــــــــــــتركون والأطرا   

 .( 20) . وقد ا تمد ال عق الأخير في قانون التو يعا  الإلكترونية( 19) المعولة(

ص المســـؤولية فيما يتعلق بيدما  لدارة   - 67 العوية وتوفير الث ة بالأدـــام  ف طريق اتفاقا  تعاقدية وتُيصـــَّ
ــت عاد أحناا معي ة تعاقديا. و  وة  لى  ــادـــي. وقد يفضـــل ات اع ال عق الأخير لضـــمان  دا ادـ أو بموجب نظاا أدـ

 ذلك، يجوز تطبيق قوا د قانونية أيضا في حالة  دا وجود اتفا  تعاقدي، أي فيما يتعلق بالأطرا  المعولة. 

ــتركيف والأطرا    24و  12ص المادتان وت   -68 ــؤولية موحد لم دمي اليدما  تجاا المشــــــــــ  لى نظاا مســــــــــ
المعولة  لى أدــــــــــــام مبدأ أن ينون م دا اليدما  مســــــــــــؤوً   ف  واقب  دا ت ديم خدماته وف اً لما ي تضــــــــــــيه  

مع المســــــؤولية    أدــــــادــــــا قانونيا للمســــــؤولية يعمل ج  ا للى ج ب 24و  12ال انون. وب اء  ليه، تردــــــي المادتان  
التعاقدية وغير التعاقدية. و  وة  لى ذلك، يســـمح ال انون ال موذجي لم دمي اليدما   وضـــع حدود للمســـؤولية  

 فيما يتعلق بالمشتركيف والأطرا  المعولة،  لى حد دواء.

عويضــا  و  يت اول ال انون ال موذجي درجة اليطا ال زمة لكي تســتوجب المســؤولية و  نوع وم دار الت  -69
. ولذلك ت طبق ال وا د العادية للو ية ال ضـا ية المشـتر ة  لى هذا المسـا ل لذا لم تعتمد  ( 21) التي يمنف تحصـيلعا

 في وقت دف ال انون ال موذجي قا دة خاصة م ط  ة  لى لدارة العوية وخدما  توفير الث ة.
  

 الجوانب الدولية  - 6 

ــتيداا المعام     - 70 ــورة أ م،  دــ ــتيداا خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة، وبصــ ــيا  دــ ــادــ يعد ال عد الدولي أدــ
الإلكترونية. ل  أن ذلك ا دـتيداا قد يعوقه نو ان مف العم ا  هما:  دا التوافق الت  ي الذي يؤدي للى تعذر لمنانية  

 . ( 22) ون ا  ترا   بر الحدود التشغيل المت ادل، والعم ا  ال انونية التي تحول د 

وقد ت شـــــــــا  م ا  قانونية مف جراء وجود نعوج وط ية متضـــــــــاربة،   دـــــــــيما حيف يُلزا ال انون بالأخذ  -71
 تك ولوجيـا أو طري ـة أو م تجـا  معي ـة أو يحبـذهـا. وفي هـذا الحـالـة، قـد تعو  ا شــــــــــــــتراطـا  ال ـانونيـة الـداخليـة  

وتوفير الث ـة التي   تمتثـل لتلـك ا شــــــــــــــتراطـا . و  وة  لى ذلـك، فـإن مـا    ا  ترا  بـانواع خـدمـا  لدارة العويـة
ــتجد مف معايير ت  ية وط ية   ــعبتيف"، حيف تُربط تلك   -يســــــ ــا في لطار ال عق "ذي الشــــــ وهو أمر قد يحدث أيضــــــ

د خليطا مف ا شتراطا  التي تاتي أيضا باقر يعو  ا دتيداا  بر  -المعايير ب را ف قانونية    الحدود.قد يوجن

ــية   -72 ويعد التمنيف ال انوني ل  ترا  بيدما  لدارة العوية وتوفير الث ة  بر الحدود أحد الأهدا  الر يســ
ــا  ــد الم شــــــــــــــ لل ـــانون ال موذجي. ويجري ذلـــك مف خ ل تطبيق م ـــاد  الحيـــاد التك ولوجي و ـــدا التمييز ضــــــــــــــ

 __________ 

 .175، الف رة تعزيز الث ة بالتجارة الإلكترونية (19) 
 . 81-77التو يعا  الإلكترونية، الم حظة التوضيحية، الف را  ل ط ع  لى التفاصيل، انظر قانون الأونسيترال ال موذجي بشان  (20) 
)أدام المسؤولية: الإهمال العادي والإهمال   193- 177، الف را  تعزيز الث ة بالتجارة الإلكترونيةفيما يتعلق  عذا المسا ل، انظر  (21) 

ل ة  تعويضا   ف الأضرار، وم دار التعويضا   )الأطرا  التي يحق لعا المطا 201-194المفترض والمسؤولية المطل ة( والف را  
لعا  ف الأضرار(.   التي يمنف أن تحص ن

 . 152-137، الف را  تعزيز الث ة بالتجارة الإلكترونية (22) 
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( مف ال انون ال موذجي. و  وة  4) 23و  (3) 22( و4) 11( و3) 10، التي تســــــترشــــــد  عا المواد ( 23) الجغرافي
 لى ذلك، يت اول الفصـــــل الرابع تحديداً مســـــا ل ا  ترا   بر الحدود. ونتيجة لذلك،   يث ي ال انون ال موذجي 
 ف ا تماد تشـريعا  تيص تك ولوجيا  محددة فحسـب،  ل يشـجع أيضـا  لى وضـع معايير ت  ية قا لة للتشـغيل 

 خ ل التعاون.المت ادل، بما في ذلك مف 

ويتجاوز ال انون ال موذجي، تماشــــــــيا مع ال عق المعتمد في نصــــــــوا الأونســــــــيترال الموجودة مف قبل،  -73
مجرد الإشـارة للى منان الم شـا  وصـفه  ام  ذا صـلة لم ح ا  ترا  ال انوني ليدما  لدارة العوية وتوفير الث ة 

ت رير ال حق لموقو ية خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة الأج بية. وبصـــــــــــورة أد ، يشـــــــــــترط ال انون ال موذجي ال
الأج بية  لى أدـــام نفس الظرو  الم ررة لما يماقلعا مف خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة المحلية. وهو ي ص 
ــام نفس الظرو  الم ررة  ــا  لى آليا  لتعييف موقو ية خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة الأج بية  لى أدــــ أيضــــ

ــار، ي  غي أن تحدد الموقو ية الت  ية، وليس لم ا يماقلعا مف خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة المحلية. وباختصــــــــــ
 منان الم شا، ما لذا كان ا  ترا  ال انوني ديُم ح.

و  يشــترط ال انون ال موذجي وضــع ترتيب مؤدــســي ردــمي ل  ترا  ال انوني  بر الحدود. ل  أن ه اك   - 74
هذا الترتي ا   لى الصــــــعيديف الإقليمي والث ا ي. ولعل الو يا  ال ضــــــا ية المشــــــتر ة تود أن تســــــتيدا أمثلة  لى 

 ال انون ال موذجي ك موذج لإقامة ترتيب مؤدسي مع الشركاء الدولييف، بما في ذلك في لطار اتفا  ميصص. 

وتتضــمف الفصــول المتعل ة بالتجارة الإلكترونية في اتفاقا  التجارة الحرة  ادةً أحناما بشــان التو يعا   -75
 الإلكترونية أو غيرها مف أشـــــــــنال تحديد العوية للكترونيا، التي يشـــــــــار لليعا أحيانا كثيرة بادـــــــــم "طرا ق التوقُّق"، 

ق تحديد العوية للكترونيا. و  وة  لى ذلك، تتضــــــمف كما أنعا تشــــــترط بصــــــورة متزايدة ا  ترا  المت ادل بطرا  
 اتفاقا  ا قتصــــــــاد الرقمي وحدة ميصــــــــصــــــــة للعوية الرقمية تعد  للى تمنيف التشــــــــغيل المت ادل  بر الحدود. 

 وقد يسا د اشتراع ال انون ال موذجي في ت فيذ تلك الأحناا الواردة في اتفاقا  التجارة الحرة وا قتصاد الرقمي.
  

 مادة شرح المواد مادة  - ثانيا  
 

 (4إلى    1أحكام عامة )المواد    -الفصل الأول -ألف 
 

 التعاريف   - 1المادة   - 1 

 يتضمف الفصل الأول تعاريف المصطلحا  المستيدمة في ال انون ال موذجي. -76
  

 "ال عت"   
وتشــــــــــــــمـل الأمثلـة  لى نعو  ال عـت" يع ي   ـداً مف المعلومـا  أو البيـانـا  الم ترنـة بشــــــــــــــيص مـا.  " -77

الشـــــــــيص الطبيعي ا دـــــــــم والع وان والعمر و  وان البريد الإلكتروني، وكذلك  يانا  مثل الحضـــــــــور الشـــــــــ ني 
للشــــيص والجعاز الذي يســــتعمله. وتشــــمل الأمثلة  لى نعو  الشــــيص ا  ت اري ادــــم الشــــركة و  وان منتبعا  

 ت ععا التسجيل. ويُستيدَا مفعوا ال عت في تعريف العوية.الر يسي وادمعا بالتسجيل والو ية ال ضا ية التي ي 

خصــوصــية البيانا  وحمايتعا.   وقد تحتوي ال عو   لى  يانا  شــيصــية ييضــع التعامل مععا ل انون  -78
 و  يت اول ال انون ال موذجي خصوصية البيانا  وحمايتعا ويحافظ صراحة  لى تطبيق ذلك ال انون.

  
 __________ 

الآراء  بالفعل حياد التك ولوجيا والأخذ   عق غير تمييزي لزاء التو يعا  واليدما  الأج بية با ت ارهما مبدأيف يرتكز  ليعما توافق ناشئ في    حُدد  ( 23)  
 . 149 رة  ، الف تعزيز الث ة بالتجارة الإلكترونية بشان الآليا  ال انونية ل  ترا  بالتو يعا  الإلكترونية  بر الحدود في الوقي ة المع ونة  
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 المراجع   
A/CN.9/WG.IV/WP.150 13، الف رة. 

  
 "ردالة البيانا "   

يمنف ا ط ع  لى تعريف "ردـــالة البيانا " في جميع نصـــوا الأونســـيترال الحالية المتعل ة بالتجارة  -79
أ  ا(. ويعد هذا المصـــــــــــطلح ال  طة   44الف رة الإلكترونية، حيث يســـــــــــتيدا لت فيذ مبدأ حياد التك ولوجيا )انظر 

المرجعية الر يســـــــــية لتحديد اشـــــــــتراطا  خدما  توفير الث ة، بال ظر للى أن نتيجة تطبيق خدمة توفير الث ة هي 
 توفير ضمانا  لسما  ردا ل البيانا .

  
 المراجع   

A/CN.9/1045 40، الف رة. 
  

 "تحديد العوية للكترونياً" ]"التوقُّق"[   
يشـير مصـطلح "تحديد العوية للكترونياً" للى التح ق مف الربط  يف العوية المز ومة لشـيص طبيعي أو  -80

الم ـدمـة، وهي المرحلـة الثـانيـة مف لدارة العويـة. ويُســــــــــــــتيـدا مصــــــــــــــطلح "تحـديـد العويـة ا ت ـاري و ق ـاتـا  العويـة  
للكترونياً"  دً  مف مصـــطلح "التوقُّق" لمعالجة الشـــواغل المتعل ة  تعدد معاني مصـــطلح "التوقُّق". وفي ا دـــتيداا  

 الت  ي، يشير مصطلح "التوقُّق" للى ت ديم أدلة  لى العوية.

ل  ف ادــم الشــيص الطبيعي أو ا  ت اري غير ضــروري  دــتيفاء اشــتراطا  تحديد وقد ينون الكش ــ -81
حيف ينون التح ق مف نعو  أخرى كـافيـا. ويتمـاشــــــــــــــى ذلـك مع ال عق المعتمـد في نصــــــــــــــوا   العويـة للكترونيـاً 

ــان التو يعا  الإلكترونية، الذي ي ص ــيترال ال موذجي بشــ ــيترال الموجودة مف قبل، أي قانون الأونســ  لى   الأونســ
أنه "لأغراض تعريف "التو يع الإلكتروني" بموجب ال انون ال موذجي، يمنف أن تكون ن ارة "تعييف العوية" أودــع 

 .( 24) نطاقا مف مجرد تحديد ادم الموق نع"

 .9ويُستيدا مصطلح "تحديد العوية" دون تحفظ بالمع ى غير الت  ي في المادة  -82
  

 المراجع   
A/CN.9/1005   الف را ــان  A/CN.9/1045؛  92و  86-84و  13،  الف رتـــ ، A/CN.9/1051؛  136و  134، 

 .67الف رة 
  

 "العوية"   
ي ع تعريف "العوية" في صــــميم مفعوا لدارة العوية وهو يشــــير للى ال درة  لى تحديد الصــــفا  المتفر ندة  -83

التي تمي نز شــــــيصــــــاً طبيعياً أو ا ت ارياً في دــــــيا  معيف. وهو لذلك مفعوا مت ادــــــب مع الســــــيا . ويُســــــتمد هذا 
 .40-6، الب د ITU-T X.1252التعريف مف التعريف الوارد في التوصية 

  
 المراجع   

A/CN.9/WG.IV/WP.150 ؛  31، الف رةA/CN.9/1005 108، الف رة. 
 __________ 

 . 117الأونسيترال ال موذجي بشان التو يعا  الإلكترونية، م حظة توضيحية، الف رة  قانون  (24) 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.150
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.150
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FCN.9%2F1045&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FCN.9%2F1045&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
http://undocs.org/A/CN.9/1051
http://undocs.org/A/CN.9/1051
http://undocs.org/A/CN.9/1051
http://undocs.org/A/CN.9/1005
http://undocs.org/A/CN.9/1005
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 "لق اتا  العوية"   

ــيـاء المـاديـة التي قـد توجـد  ليعـا البيـانـا ، الم ـدمـة لتـدقيق  " - 84 لق ـاتـا  العويـة" هي البيـانـا ، أو الأشــــــــــــ
  الأجعزة ال  الة لق اتا  العوية الرقمية أدـــــماء المســـــتيدميف وال طاقا  الذكية وهوية   العوية. ومف الأمثلة  لى 

والشـــــــعادا  الرقمية وجوازا  الســـــــفر البيومترية وبطاقا  العوية الإلكترونية. ويمنف ادـــــــتيداا لق اتا  العوية 
ليصـــا ص نظاا لدارة العوية. ويعد مصـــطلح  ذا  الشـــنل الإلكتروني با تصـــال  بر الإنترنت أو  دونه وف اً  

"لق اتا  العوية" مرادفاً  وجه  اا لمصـطلح "ودـا ل تحديد العوية للكترونياً" المسـتيدا في التشـريعا  الإقليمية 
( مف   حة ا تحاد الأوروبي بشـــــــــــان تحديد العوية للكترونياً 2) 3والوط ية ) لى دـــــــــــبيل المثال، في المادة  

 .( 25)(( eIDAS ة )وخدما  توفير الث 
  

 المراجع   
A/CN.9/1005 ؛ 110، الف رةA/CN.9/1045 137، الف رة. 

  
 "خدما  لدارة العوية"   

يجســـــــــــــــد تعريف "خــدمــا  لدارة العويــة" مفعوا أن لدارة العويــة تتــالل مف مرحلتيف )أو طوريف( همــا:  -85
العوية" و"تحديد العوية للكترونياً". ويشـــــير تعريف خدما  لدارة العوية للى اليدما  التي تتصـــــل بإحدى  "تدقيق  

المرحلتيف أو كلتيعما، حيث لن ادتيداا حر  العطل "أو" في ذلك التعريف   يحول دون الجمع  يف اليياريف. 
ــح المادة  ــية لم دمي خدما   6وتوضـ ــادـ لدارة العوية، المراحل واليطوا  الميتلفة    )أ(، المتعل ة با لتزاما  الأدـ

 التي ي طوي  ليعا ت ديم خدما  لدارة العوية.
  

 المراجع   
A/CN.9/1005  ؛ 109و  84، الف رتانA/CN.9/1087 19، الف رة. 

  
 "م دا خدما  لدارة العوية"   

م ـدا خـدمـا  لدارة العويـة هو الشــــــــــــــيص الطبيعي أو ا  ت ـاري الـذي ي ـدا خـدمـا  لدارة العويـة،  ف  -86
، م ـاشــــــــــــــرة أو  ف طريق متعـاقـديف مف ال ـاطف. ل  أن الوفـا ل  6طريق الميـاا بـالوفـا ل المـذكورة في المـادة  

 ك فإن م دا خدما  لدارة العوية المدرجة في تلك المادة قد   تكون كلعا م ادـــــــــــــ ة لجميع نظم لدارة العوية، ولذل
ــترك تذك نر بان م دا  ــارة للى وجود ترتيب مع مشـــــــــ قد   يحتاج للى المياا بنل وفيفة مدرجة في ال ا مة. والإشـــــــــ
خدما  لدارة العوية مســـــــــــــؤول  ف كامل مجمو ة اليدما  الم دمة، بغم ال ظر  ما لذا كانت الوفا ل ذا   

 تعاقد مع أطرا  قالثة.الصلة ت فذ م اشرة أو  ف الطريق ال
  

 المراجع   
A/CN.9/971  ؛ 97، الف رةA/CN.9/1005  ؛ 111، الف رةA/CN.9/1045 ؛  88، الف رةA/CN.9/1087  22، الف رة . 

  

 __________ 

بشان تحديد العوية للكترونياً    2014تموز/يوليه    23الأوروبي والمجلس في    الصادرة  ف البرلمان   2014/ 910  حة ا تحاد الأوروبي رقم   ( 25)  
 . EC (“eIDAS Regulation”)/1999/93وخدما  توفير الث ة فيما ييص المعام   الإلكترونية في السو  الداخلية، والتي ألغت التوجيه  

http://undocs.org/A/CN.9/1045
http://undocs.org/A/CN.9/1045
http://undocs.org/A/CN.9/1087
http://undocs.org/A/CN.9/1087
http://undocs.org/A/CN.9/1087
http://undocs.org/A/CN.9/1087
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 "نظاا لدارة العوية"   
ــتيدا للتعامل مع لدارة العوية  ف طريق لجراء تدقيق  - 87 ــح تعريف "نظاا لدارة العوية" ال ظاا المســـــــــــ يوضـــــــــــ

ــطلحا  ا تحاد الدولي  ــق مع مصــــــ ــير للى "الوفا ل وال درا " التي تتســــــ العوية وتحديد العوية للكترونياً. وهو يشــــــ
خدما  لدارة العوية"، يشـــــمل تعريف . وخ فاً لتعريف " 43- 6، الب د  ITU-T X.1252ل تصـــــا  ، أي التوصـــــية 

 "نظاا لدارة العوية" بالضرورة المرحلتيف كلتيعما، حتى و ن كان م دمو خدما  لدارة العوية ميتلفيف في كل مرحلة. 
  

 المراجع   
A/CN.9/1005 ؛ 112، الف رةA/CN.9/1087 19، الف رة. 

  
 "تدقيق العوية"   

يشـــــــير مصـــــــطلح "تدقيق العوية" للى المرحلة الأولى مف لدارة العوية ويشـــــــمل ال يد، وهي العملية التي  -88
لق اتا  العوية يســــتيدمعا م دمو خدما  لدارة العوية للتح ق مف مزا م العوية التي يدَّ يعا كيان ما قبل لصــــدار  

لذلك الكيان. وقد ينون الكيان شــيصــا طبيعيا أو ا ت اريا. ويُســتيدَا مصــطلح "تدقيق العوية"  دً  مف مصــطلح  
 "تحديد العوية" لمعالجة الشواغل المتعل ة بالمعاني المتعددة لمصطلح "تحديد العوية".

  
 المراجع   

A/CN.9/1005 84، الف رة. 
  

ل"     "الطر  المعو ن
ــت اداً للى ال تيجة  - 89 ــرَّ  فعليا ادــــ ل" للى شــــــيص طبيعي أو ا ت اري يتصــــ ــطلح "الطر  المعو ن ــير مصــــ يشــــ

ن الطر  المعول شــــــــــــيصــــــــــــا  المترت ة  لى خدما  لدارة العوية أو خدما  توفير الث ة. فعلى دــــــــــــبيل المثال، ينو 
يتصــر    اء  لى تو يع للكتروني وليس  لى خدمة توفير الث ة المســتيدمة في لنشــاء التو يع الإلكتروني. ويســت د  

 )و( مف قانون الأونسيترال ال موذجي بشان التو يعا  الإلكترونية.  2هذا التعريف للى التعريف الوارد في المادة 
  

 المراجع   
A/CN.9/1087  72و  55، الف رتان. 

  
 "المشترك"   

ا لليه اليدما  و  يشـــــــمل الأطرا  المعولة. وهو  - 90 يشـــــــير مصـــــــطلح "المشـــــــترنك" للى الشـــــــيص الذي تُ دَّ
المثال،  يفترض مســ  ا وجود   قة  يف م دا اليدمة والمشــترك قد تكون تعاقدية أو ذا  طبيعة أخرى ) لى دــبيل 

 بم تضى ال انون(. فعلى دبيل المثال، ي سحب تعريف "المشترك"  لى الشيص الذي يوقع  تو يع للكتروني. 
  

 المراجع   
A/CN.9/1005  ؛ 96و  43، الف رتانA/CN.9/1045  ؛  22و 18، الف رتانA/CN.9/1087 23، الف رة. 

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087
http://undocs.org/A/CN.9/1005
http://undocs.org/A/CN.9/1005
http://undocs.org/A/CN.9/1087
http://undocs.org/A/CN.9/1087
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1045
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087
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 "خدما  توفير الث ة"   
خدما   يجمع تعريف "خدما  توفير الث ة"  يف وصـــــــــل تجريدي للوفيفة المطلوب أداؤها بادـــــــــتيداا   -91

توفير الث ة ي صــــــب تركيزا  لى أي خدمة تُع ى  توفير ضــــــمانة لجودة البيانا  مثل صــــــحتعا وأصــــــالتعا، وبيف  
قا مة غير حصــــــرية بيدما  توفير الث ة الواردة في ال انون ال موذجي. وا تماد قوا م غير حصــــــرية يتيح تطبيق 

 ا  توفير الث ة في المست بل.ال وا د العامة المتعل ة بيدما  توفير الث ة  لى أنواع خدم

ــير للى اليدما  الم دمة  - 92 ــاء والإدارة" أن مفعوا "خدمة توفير الث ة" يشـ ــارة للى "طرا ق الإنشـ ــح الإشـ وتوضـ
ــبيل المثال، التو يع   ــتمدة مف ادـــــتيداا تلك اليدما . فيدما  توفير الث ة ليســـــت،  لى دـــ وليس للى ال تيجة المســـ

التي تحدد هوية الموق نع وتشـــــــير للى نيته فيما ييص المعلوما  الواردة في ردـــــــالة    الإلكتروني نفســـــــه )أي البيانا  
البيانا  الأدــــــادــــــية(،  ل هي اليدمة التي تد م التو يع الإلكتروني )أي اليدمة التي توفر الطرا ق ال زمة لتمنيف  

 بة مف التو يع الإلكتروني(. الموق نع مف لنشاء التو يع الإلكتروني وتوفر ضمانا  بشان أداء الوفا ل المطلو 
  

 المراجع   
A/CN.9/965   ؛  106- 101، الف راA/CN.9/971  الف رتـــان الف را   A/CN.9/1005؛  111و   110،  ؛  18- 14، 

A/CN.9/1051  40- 35، الف را . 
  

 "م دا خدما  توفير الث ة"   
الث ة هو شــــــيص طبيعي أو ا ت اري ي دا خدما  توفير الث ة. وأي م دا ليدما   م دا خدما  توفير   -93

ــان التو يعا  الإلكترونية، ي دا مثاً  لم دا  ــيترال ال موذجي بشــــ ــود في قانون الأونســــ ــديق، بالمع ى الم صــــ التصــــ
(،   يحـدد  6المـادة خـدمـا  توفير الث ـة فيمـا ييص التو يعـا  الإلكترونيـة. وخ فـاً لم ـدمي خـدمـا  لدارة العويـة )

ال انون ال موذجي الوفا ل التي يتعيف  لى م دمي خدما  توفير الث ة ا ضـــــــــــط ع  عا. والإشـــــــــــارة للى وجود  
ــؤول  ف كامل مجمو ة اليدما  الم دمة، بغم  ــترك تذك نر بان م دا خدما  توفير الث ة مســــــــــ ترتيب مع مشــــــــــ

 و  ف الطريق التعاقد مع أطرا  قالثة.ال ظر  ما لذا كانت الوفا ل ذا  الصلة ت فذ م اشرة أ

و  ي تضــــــــي ال انون ال موذجي ادــــــــتيداا أحد م دمي خدما  توفير الث ة مف الأطرا  الثالثة كشــــــــرط   -94
ــتيدَا أحد م دمي خدما  توفير الث ة مف الأطرا  الثالثة، يجوز ل فس الكيان أن  ل  ترا  ال انوني. و ذا لم يُســــ

 الث ة ودور المشترك. يؤدي دور م دا خدما  توفير
  

 المراجع   
A/CN.9/1087 22، الف رة. 

  
 نطاق الانطباق   - 2المادة   - 2 

لدارة العوية وتوفير الث ة   خدما نطا  انط ا  ال انون ال موذجي بالإشــارة للى ادــتيداا  2تحدد المادة  -95
ــلة بالت ادل التجاري وا  ترا   تلك ال ظم واليدما   بر  ــطة التجارية واليدما  ذا  الصــــــــ ــيا  الأنشــــــــ في دــــــــ
ــلة بالت ادل التجاري" للى شـــــــمول المعام   التي ترت ط ارت اطاً  الحدود. ويعد  مصـــــــطلح "اليدما  ذا  الصـــــ

رية في طابععا. وقد تشـــمل هذا المعام   كيانا   امة مثل الســـلطا   وقي اً بالت ادل التجاري ولك عا ليســـت تجا
 الجمركية التي تشغ نل م فذاً واحداً لإجراءا  ا دتيراد والتصدير.

http://undocs.org/A/CN.9/1051
http://undocs.org/A/CN.9/1051
http://undocs.org/A/CN.9/1051
http://undocs.org/A/CN.9/1051
http://undocs.org/A/CN.9/1087
http://undocs.org/A/CN.9/1087
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وبــال ظر للى أن ادــــــــــــــتيــداا خــدمــا  لدارة العويــة وتوفير الث ــة لــه ت عــا  تتجــاوز حــدود المعــام    -96
مشــــــــــــتر ة أن تودــــــــــــع نطا  ال انون ال موذجي ليشــــــــــــمل جميع أنواع التجارية، فإنه يجوز للو يا  ال ضــــــــــــا ية ال

 المعام   الإلكترونية التي ت طوي  لى أ مال تجارية أو حنومية أو مستعلكيف.

وتماشـــــياً مع المبدأ العاا الذي ترتكز  ليه نصـــــوا الأونســـــيترال بشـــــان التجارة الإلكترونية الذي يحبذ  -97
ــح الف رة    تج ب لدخال التعدي    لى ال انون  ــو ي ال ا م أو ت ليلعا للى أدنى حد، توضـ )أ( أن ال انون   2الموضـ

 ال موذجي   يطرح أي التزاما  جديدة لتحديدها.

 تلك ا شـــــتراطا  ال انونية التي ت تضـــــي ادـــــتيداا لجراء معيف لتحديد العوية أو ادـــــتيداا    3وتحتفظ الف رة  - 98
ــمل ه  ــبيل المثال، طلب  خدمة محددة مف خدما  توفير الث ة. وتشــ ــتراطا ، التي تكون ت ظيمية  ادة،  لى دــ ذا ا شــ

وقي ة هوية محددة )مثل جواز الســفر( أو وقي ة هوية ذا  دــما  معي ة م افرة لل عو  ذا  الصــلة )مثل بطاقة هوية 
ا ل تحمل صـــــورة حاملعا وتاري  مي دا(. وقد تتطلب اشـــــتراطا  تحديد العوية أيضـــــاً أن ي وا شـــــيص معيف ذو وف 

ــتيداا لجراء محدد لإدارة  ــمَح  تحديد العوية للكترونياً، غال اً ما يطلب الم ظمون ادـــــــــ محددة  تحديد العوية. فحيف يُســـــــــ
 العوية أو خدمة محددة مف خدما  توفير الث ة مف قبيل لق اتا  العوية الصادرة  ف هيئة  امة. 

ال موذجي، شــــانه شــــان نصــــوا الأونســــيترال التشــــريعية بشــــان وبال ظر للى الطابع التمني ي لل انون  -99
التجـارة الإلكترونيـة ال ـا مـة، فـإنـه   يؤقر  لى تطبيق أي قـانون آخر  لى خـدمـا  لدارة العويـة وتوفير الث ـة، مف 

ة ال وانيف التي قد ت ظم تلك الأنشــطة أو بعم الجوانب الموضــونية للمعام   التي تُجرى بادــتيداا لدارة العوي 
ــية البيانا  وحمايتعا، الذي يُذكَر  4وخدما  توفير الث ة. وتحدد الف رة  ــوصــــــ ذلك المبدأ فيما يتعلق ب انون خصــــــ

 تحديداً بسبب أهميته. و  يشير الحنم للى اليصوصية في دياقا  أخرى.
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A/74/17  الف رة الف رة  A/CN.9/936؛  172،  الف رة  A/CN.9/965؛  52،  الف رة  A/CN.9/971؛  125،  ؛  23، 
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 الاستخدام الطوعي لخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة   - 3المادة   - 3 

ال موذجي   يُلزنا أي شــــيص بادــــتيداا خدما  لدارة العوية أو توفير للى أن ال انون    3تشــــير المادة  -100
ــتد ل  لى المواف ة مف  ــتيداا خدما  لدارة العوية أو توفير الث ة. ل  أنه يمنف ا دــــ الث ة دون مواف ته  لى ادــــ

ــتيداا  رمجية محددة للتجارة الإلكترونية أو نظاا محدد   ــلك الطر ، مثً ،   دما ي رر ادــــــ لليطابا   خ ل مســــــ
 الإلكترونية تد معما خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة.

ويرت ط مبدأ ا دــــــــتيداا الطو ي ليدما  لدارة العوية وتوفير الث ة بمبدأ ادــــــــت  لية الأطرا ، بال ظر  -101
ــتيداا خدما  لدارة العوية وتوف ــت د للى الإرادة. وقد   تكون المواف ة  لى ادــــــــ ير الث ة للى أن ك  المبدأيف يســــــــ

 متطاب ة بالضرورة مع المواف ة  لى معاملة المعلوما  الشيصية بموجب قانون خصوصية البيانا  وحمايتعا.

( مف اتفا ية الأمم المتحدة المتعل ة بادـــــتيداا اليطابا   2)  8، التي تســـــت د للى المادة 3وتم ع المادة  -102
ــترك الإلكترونية في الع ود الدولية، فرض أي التزاا جديد  ــتيداا خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة  لى المشــــ بادــــ

و لى م دمي اليدما  و لى الطر  المعول. ويتماشـــــــــــى ذلك مع ال ا دة العامة التي ت ضـــــــــــي بعدا لدخال أي 
 تعديل  لى ال انون الموضو ي.

ادــتيداا أي خدما   ، بإيراد لشــارة للى أن ال انون ال موذجي   يشــترط 3  وة  لى ذلك، ت ف نذ المادة  -103
 محددة لإدارة العوية أو لتوفير الث ة، م اد  الحياد التك ولوجي، بما في ذلك ما يتعلق بحياد ال ماذج وال ظم.
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بادــــتيداا خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة، أو خدمة محددة مف   التزاا في قانون آخروقد ينون ه اك   -104
منف فرض هـذا ا لتزاا، مثً ، في المعـام   مع الكيـانـا  العـامـة أو في  خـدمـا  لدارة العويـة أو توفير الث ـة. وي 

 المعام   التي ت طوي  لى ا متثال  لتزاما  ت ظيمية.
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 التفسير   - 4المادة   - 4 

للى أحناا موجودة في  دة معاهدا  وقوانيف نموذجية دـاب ة للأونسـيترال، بما في ذلك  4تسـت د المادة  -105
الإلكترونيـة؛  مف قـانون الأونســــــــــــــيترال ال موذجي بشــــــــــــــان التجـارة   3الأحنـاا المتعل ـة بـالتجـارة الإلكترونيـة )المـادة  

مف اتفا ية الأمم المتحدة   5مف قانون الأونســـــــــــيترال ال موذجي بشـــــــــــان التو يعا  الإلكترونية؛ والمادة   4والمادة 
ــتيداا اليطابا  الإلكترونية في الع ود الدولية؛ والمادة  ــان  3المتعل ة بادــــ ــيترال ال موذجي بشــــ مف قانون الأونســــ

 السج   الإلكترونية ال ا لة للتحويل(.

للى تعزيز الأخذ  تفســـير موحد  بر الو يا  ال ضـــا ية المشـــتر ة مف خ ل توجيه انت اا    1وتعد  الف رة  - 106
ــلعا   ــوء أصـ ــيرها في ضـ ــريعا  المحلية لل انون ال موذجي ي  غي تفسـ ــا ية الأخرى للى أن التشـ ــاة والعيئا  ال ضـ ال ضـ

ع المحتك  م لليعم  لى مرا اة ال رارا  الصــادرة  ف و يا  قضــا ية  الدولي والحاجة للى توحيد التطبيق. ولذلك، يشــجَّ
 أج بية   د البت في ال ضايا بغية المساهمة في توطيد ا تجاها  التفسيرية الموحدة  بر الوط ية. 

للى الحفاث  لى ا تســا  في تفســير وتطبيق تشــريعا  ال انون ال موذجي باشــتراط أن   2وتعد  الف رة   -107
لتي   تســويعا أحنامه صــراحة وف اً للم اد  العامة التي ي وا  ليعا ال انون ال موذجي،  دً  مف تُســوَّى المســا ل ا

 الم اد  الموجودة في ال انون المحلي.

ــان التجارة الإلكترونية،   يحدد ال انون ال موذجي  - 108 ــريعية بشـ ــيترال التشـ ــا ر نصـــوا الأونسـ و لى غرار دـ
 ليعا. فال صــوا التشــريعية للأونســيترال بشــان التجارة الإلكترونية ترتكز  موماً صــراحة الم اد  العامة التي ي وا 

 لى م اد   دا التمييز ضـــــــد ادـــــــتيداا الودـــــــا ل الإلكترونية، والحياد التك ولوجي، والتكافؤ الوفيفي، وادـــــــت  لية  
بما يُدخل  ليه مف تعدي   الأطرا ، وقد ادــتبي ت وجاهة تلك الم اد  أيضــاً فيما ييص ال انون ال موذجي، ره اً 

أ  ا(. فعلى دــبيل المثال،  لى الرغم مف أن ادــت  لية الأطرا  مبدأ أدــادــي مف م اد    45- 41)انظر الف را   
ال ـانون التجـاري، فـإن تطبي عـا ييضـــــــــــــع ل يود م صـــــــــــــوا  ليعـا في ال ـانون الإلزامي، بمـا في ذلـك أحنـاا ال ـانون 

ــ ما ذكر أ  ا )الف رة  ال موذجي التي   يجوز للأطرا  أن  (، قد   يُطبَّق مبدأ 46ت طلعا. و  وة  لى ذلك، حســــــ
 التكافؤ الوفيفي في حالة  دا وجود شرط ي تضي لق ا  العوية دون اتصال  بر الإنترنت. 
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 (12إلى    5إدارة الهوية )المواد    -الفصل الثاني -باء 
 

 الاعتراف القانوني بإدارة الهوية   - 5المادة   - 1 

الشــنل الإلكتروني لتدقيق العوية وتحديد ا ترافاً قانونياً بإدارة العوية بإيراد لشــارة للى أن    5تم ح المادة  -109
ــحتعما أو وجوب نفاذهما أو م بوليتعما كدليل  العوية للكترونياً   يم ع في حد ذاته أقرهما ال انوني أو ي في صـــــــــــ
ــا ل الإلكترونية فيما ييص  ــد ادــــــتيداا الودــــ لق ا . ومف قم، فعي ت فذ المبدأ العاا المتمثل في  دا التمييز ضــــ

 وي طبق المبدأ بغم ال ظر  ف وجود منافئ دون اتصال  بر الإنترنت.لدارة العوية. 

التمييز ضـــــــــد تحديد العوية للكترونياً ال اتق  ف  ملية لدارة العوية. ويشـــــــــير   وانعا    5وتحظر المادة  -110
ي  للى "ا  ترا  ال ــانوني"، وليس للى " ــدا التمييز"، للحفــاث  لى ا تســــــــــــــــا  مع   وان الأحنــاا الم ــافرة ف 

 نصوا الأونسيترال ال ا مة.

ن خـدمـة لدارة العويـة خـدمـة غير معيَّ ـة   يحول دون ا  ترا    -111 وت ص الف رة الفرنيـة )ب(  لى أن كَون
 عـا قـانونيـاً. وبع ـارة أخرى، تم ح الف رة الفرنيـة )ب( ا ترافـاً قـانونيـاً متســــــــــــــاويـاً بيـدمـا  لدارة العويـة المعي ـة وتلـك  

نفـل الحيـاد فيمـا يتعلق بـال عق الميتـار لت ييم الموقو يـة. ل  أن الف رة الفرنيـة )ب(   توحي  غير المعي ـة، ممـا ي 
ا طرا ق موقوقة وتوفر ت عاً لذلك مسـتوى كافياً مف الضـمان لتحديد  بان أي خدمة مف خدما  لدارة العوية تَسـتيدن

 10ة الطري ـة المســــــــــــــتيـدمـة وف ـاً للمـادتيف  العويـة للكترونيـاً: فمف أجـل تح يق تلـك ال تيجـة، ي  غي ت ييم موقو ي ـ
 ، حسب الحالة.11و

  تمس باي شـــــــــرط قانوني   5أن المادة  5في فاتحة المادة   2مف المادة  3وتؤكد الإشـــــــــارة للى الف رة  -112
د هوية الشـيص وف اً لإجراء معيف أو م صـوا  ليه في ال انون. فالف رة   ليسـت   2مف المادة  3ي ضـي بان تحدَّ

 فحسب،  ل أيضاً لجميع الأحناا الأخرى في ال انون ال موذجي. 5للمادة شرطاً 
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 إدارة الهوية التزامات مقدمي خدمات    - 6المادة   - 2 

 لى التزامــا  م ــدمي خــدمــا  لدارة العويــة. وا لتزامــا  الواردة فيعــا هي ا لتزامــا     6ت ص المــادة   -113
الأدـادـية لم دمي خدما  لدارة العوية، التي يمنف ادـتكمالعا بالتزاما  قانونية أو تعاقدية لضـافية. وتشـير ن ارة  

نــه   يجوز لم ــدا خــدمــا  لدارة العويــة أن يحيــد  ف أداء هــذا للى أ  6"كحــد أدنى" الواردة في فــاتحــة المــادة  
ا لتزاما  الأدــــادــــية وأنه يظل مســــؤو  تجاا المشــــتركيف والأطرا  المعولة أيضــــا   دما يســــتعيف بمتعاقديف في  

ة ويؤقر  لى موقو ي   12ت ديم اليدما . وقد يجيز  دا ت فيذ هذا ا لتزاما  ا حتجاج بالمســــــــــــؤولية وف اً للمادة 
 خدما  لدارة العوية، بما في ذلك اليدما  المعيَّ ة.

ح ا لتزامـا  الواردة في المـادة  -114 بطري ـة محـايـدة تك ولوجيـاً بـال ظر للى أن تطبيق مبـدأ الحيـاد  6وتوضــــــــــــــَّ
التك ولوجي في دـــــــــــــيا  لدارة العوية يســـــــــــــتلزا متطل ا  دنيا ل ظم لدارة العوية تتعلق بيصـــــــــــــا ص ال ظاا وليس 

 يا  محددة. تك ولوج

للى ضــــــــــــــمـان ب ـاء م ـدا خـدمـا  لدارة العويـة مســــــــــــــؤوً   ف كـامـل   6و  وة  لى ذلـك، تعـد  المـادة   -115
ــطة   ــترك، و ن كان مف الممنف أن تؤدَّى وفا ل معي ة  وادــــــــ مجمو ة خدما  لدارة العوية التي ت دا للى المشــــــــ
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رديف في نظم لدارة العويـة المتعـددة الأطرا   كيـانـا  أخرى مثـل المتعـاقـديف أو م ـدمي خـدمـا  لدارة العويـة المتف
مف ال طـاع اليـاا. وب ـاء  ليـه، تشــــــــــــــير ن ـارة "كحـد أدنى" الواردة في الف رة الفرنيـة )أ( للى أن م ـدا خـدمـا   

ــتراطا  أداء المعاا الم ررة. و  تم ع المادة  ــا  تت اول اشــ ــا  ومماردــ ــيادــ ــع قوا د ودــ  6لدارة العوية ملزا  وضــ
رة العوية مف ا دـــــــــــتعانة بمصـــــــــــادر خارجية في أداء أي مف الوفا ل، أو مف توزيع المياطر  م دا خدما  لدا

  لى المتعاقديف معه أو  لى شركاء الأ مال الآخريف.

د م ــدا اليــدمـة بـالتزامـاتـه وبـالتــاكيــدا  التي ي ــدمعــا في المــادة   -116 )أ( مف ال ــانون    9وقـد كُرم بـالفعــل ت يــُّ
ا خدما  التصـــــــــديق بان "يتصـــــــــر  وف اً ال موذجي بشـــــــــان التو يعا  ا لإلكترونية، التي تفرض التزاماً  لى م د ن

 للتاكيدا  التي ي دمعا بيصوا دياداته وممارداته".

ــميمعا، وفي اليدما  التي ت دمعا. وفي  -117 ــعا وتصـــــ وقد تيتلل نظم لدارة العوية اخت فاً كبيراً في غرضـــــ
ــاً  لى ال موذج الــذي ي ع  ليــه ا ختيــار. وب ــاءً  ليــه، الم ــا ــل، قــد يعتمــد تصــــــــــــــميم نظــاا لدارة العو  يــة أيضـــــــــــــ

ــميم نظاا  6ت طبق جميع ا لتزاما  الواردة في المادة    قد  لى جميع م دمي خدما  لدارة العوية:  ل لن تصــــ
رة  لدارة العوية ونوع خدما  لدارة العوية الم دمة دــــــــــــيحددان ا لتزاما  التي ت طبق  لى أحد م دمي خدما  لدا

 العوية بعي ه. وتتجسد هذا المرونة في مرا اة تصميم نظم لدارة العوية في ن ارة "م اد ة للغرض والتصميم".

ل وا د تشـغيل تعاقدية،   دـيما  6وفي المماردـة التجارية،  ادة ما تيضـع الوفا ل الواردة في المادة  -118
ل طاع الياا. وتســـــــــت د هذا ال وا د، التي توفر في الحا   التي يشـــــــــارك فيعا م دمو خدما  لدارة هوية مف ا

د في ا تفاقا    توجيعا  بشــــــــان كيةية ت فيذ العمليا ، للى الســــــــيادــــــــا ، وت فَّذ مف خ ل المماردــــــــا ، وتُجســــــــَّ
التعاقدية. ويعتر  ا لتزاا " وضـــع قوا د ودـــيادـــا  ومماردـــا  تشـــغيلية"  تلك المماردـــة التجارية. وبال ظر للى 

نية والعملية، ي تضــي الب د )د( تســعيل اط ع المشــتركيف والأطرا  الثالثة  لى ال وا د والســيادــا   أهميتعا ال انو 
ــا في الب د )د(، للى تســـعيل ا ط ع   ــارة للى تيســـير ا ط ع، الواردة أيضـ والمماردـــا  التشـــغيلية. وتعد  الإشـ

 ن أقل دراية بالمسا ل الت  ية. لى المعلوما  للأطرا ، مثل الم شآ  الصغرى أو الصغيرة، التي قد تكو 

ويحدد الب د )د( ا لتزاما  التي يجب أن يســــــــتوفيعا م دمو خدما  لدارة العوية للحد مف مســــــــؤوليتعم   -119
ال اشــئة  ف اشــتراط تحديد   الصــعوبا . وتعد  هذا الآلية للى م ع  12تجاا الأطرا  المعولة، مما ينمل المادة 

 .قبل تعويلعا فع  تملةالمح الأطرا  المعولةجميع  هوية 

،  تحــديــدا ا لتزامــا  التي يجــب أن يفي  عــا م ــدمو خــدمــا  لدارة  8وبــالمثــل، ينمــل الب ــد )و( المــادة   -120
 العوية فيما يتعلق بالتزاا المشترك بالإ     ف اليرو  الأم ية.

  
 المراجع   

A/CN.9/936 ،   ؛ 69الف رةA/CN.9/1045  ؛  95- 85، الف راA/CN.9/1087  61و   55و   33- 30، الف را . 
  

 مقدمي خدمات إدارة الهوية في حال خرق البيانات التزامات    - 7المادة   - 3 

ــية لم دمي خدما  لدارة العوية في حال وقوع خر  للبيانا  مف  7ت ص المادة  -121 ــادــــــ  لى التزاما  أدــــــ
بغم ال ظر  ف الغرض   7شـانه أن يؤقر تاقيراً كبيراً  لى نظاا لدارة العوية. وت طبق ا لتزاما  بموجب المادة 

 عويـة وتصــــــــــــــميمـه، و  يمنف أن تيتلل بـاخت   الع ـد، بمـا في ذلـك في ال وا ـد التشــــــــــــــغيليـة. مف نظـاا لدارة ال
وقد تؤقر اليرو  الأم ية  لى نظم لدارة العوية وخدما  لدارة العوية  لى الســواء، وقد تؤقر أيضــاً  لى ال عو  

 التي تدار في نظاا لدارة العوية.
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ر  أم ي يؤدي للى التدمير العرضــي أو غير ال انوني لبيانا   ويشــير مفعوا "خر  البيانا " للى أي خ -122
مردــلة أو ميزنة أو معالجة، أو ف دان تلك البيانا  أو تغييرها أو كشــفعا دون لذن أو الوصــول لليعا. وقد ينون  

 له تعريف أيضا في قانون خصوصية البيانا  وحمايتعا.

ــتيدَا مفعوا "التاقير الكبير" في ال وانيف -123 ــاهم  دة  وامل في ت ييم    ( 26) الإقليمية  ويُســــــ والوط ية. وقد تســــــ
هذا التاقير. وقد تسا د ادتمارا  الإ     ف اليرو  في ت ييم التاقير مف خ ل توضيح مدة تلك اليرو  ونوع 
البيانا  المتاقرة وال ســـــــ ة المئوية للمشـــــــتركيف المتاقريف والمعلوما  الأخرى ذا  الصـــــــلة. وتتوفر أيضـــــــاً م اد  

للإ     ف الحوادث، فضــــً   ف الت ارير الســــ وية  ف الحوادث الأم ية التي تصــــدرها الســــلطا    توجيعية ت  ية
 المع ية بيصوصية البيانا  وحمايتعا.

بــان اتيــاذ تــدا ير بي   التعليق الكــامــل قــد ينون م  مــاً، فتُلزنا م ــدا خــدمــا  لدارة    7وت ر المــادة   -124
 ة" للتصدي للير  الأم ي واحتوا ه.العوية "باتياذ جميع التدا ير المع ول

ــفافية. وقمة  1وت ص الف رة   -125 )ج(  لى واجب الإ     ف اليرو  الأم ية، وهو أحد جوانب مبدأ الشـــــــــــ
أهمية لوجود آلية م ادـ ة للإ     ف اليرو  الأم ية لتحسـيف الأداء ورفع مسـتوى الث ة في خدما  لدارة العوية 

 وتوفير الث ة.

بالتزامف مع قانون خصــــوصــــية البيانا  وحمايتعا وكذلك أي قانون آخر ي طبق  لى  7لمادة وت طبق ا -126
الحادث المحدد. فعلى دــــبيل المثال، ي طوي الإ     ف خر  البيانا   لى   اصــــر مشــــتركة مع الإ     ف 

 اليرو  الأم ية، ولكف توجد  ي عما أيضاً اخت فا  كبيرة.

، مثل تحديد الأطرا  التي يتعيف ل  غعا بالير  7ة ل لتزاما  الواردة في المادة ويجوز تحديد جوانب معي   - 127
ــيله الت  ية، في قوانيف أخرى   ــمونه والكشــــــل  ف الير  و ف تفاصــــ ــوصـ ـــــ  - وتوقيت الإ    ومضــــ ة ي أي قانون خصــــ

ة لم دا خدما  لدارة العوية.  وفي ا تفاقا  التعاقدية وفي ال وا د والسـيادـا  والمماردـا  التشـغيلي   - البيانا  وحمايتعا  
 وفي هذا الحالة، ي  غي ت فيذ جميع الإجراءا  المذكورة، وليس مجرد الإخطار، وف اً لل انون الم طبق. 

  
 المراجع   

A/CN.9/971   ؛  87- 84، الف راA/CN.9/1005   ؛  94و   36- 32، الف راA/CN.9/1045   ؛  101- 96، الف را
A/CN.9/1087 35، الف رة . 

  
 التزامات المشتركين   - 8المادة   - 4 

التزامــا  المشــــــــــــــتركيف فيمــا يتعلق بــالإ     وقوع أو بــاحتمــال وقوع ت  ــب بــإق ــاتــا     8تحــدد المــادة   -128
العويـة. وهـذا ا لتزامـا  تكمـل التزامـا  م ـدمي خـدمـا  لدارة العويـة  توفير ودــــــــــــــيلـة للإ    بـاليرو  الأم يـة 

 (.7لمسام بس مة ال ظاا )المادة (( والتصدي لليرو  الأم ية أو او)  6)المادة 

ــترك في حالة خر  البيانا  في حالة تعرض لق اتا  العوية للت  ب، أو في وجود   -129 ــا التزاا المشــــ وي شــــ
تحــدد التزامــا  م ــدمي   التياحتمــال مثبــت بحــدوث ت  ــب  عــا. وت عــاً لــذلــك، تيتلل هــذا الواقعــة  ف الواقعــة  

  البيانا ، وهو وقوع خر  أم ي لل ظاا أو مســام بســ مته مف شــانه أن يؤقر خدما  لدارة العوية في حال خر 
  يعفي بالضـــــــرورة م دا  8تاقيراً كبيراً  لى خدمة لدارة العوية. و دا امتثال المشـــــــترك  لتزاماته بموجب المادة 

 خدما  لدارة العوية مف المسؤولية.

 __________ 

 (.eIDASترونياً وخدما  توفير الث ة )( مف   حة ا تحاد الأوروبي بشان تحديد العوية للك2)  19 المادة (26) 
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المشــــترك وم دا خدما  لدارة العوية التزاما  لضــــافية للمشــــترك.  ويجوز أن يتضــــمف الع د المبرا  يف   -130
 .8وقد يتضمف ذلك الع د أيضاً معلوما  لضافية  ف دبل ا متثال ل لتزاا بالإ    الوارد في المادة 

ــتيداا ق وا   -131 ــترك ليس محدداً بادـــ ــا ل مع ولة أخرى" للى أن المشـــ ــتيداا ودـــ ــارة للى "ادـــ ــير الإشـــ وتشـــ
ي يوفرها م دا خدما  لدارة العوية. ويشــــــــــير مفعوا "الت  ب بإق اتا  العوية" للى حا   الوصــــــــــول  الإ    الت 

 غير الماذون به للى لق اتا  العوية.

وتعد  الف رة )ب( للى ت اول الحا   التي   ينون فيعا المشـترك  لى  لم فعلي  وقوع ت  ب ولكف   -132
‘ مف ال انون ال موذجي 2( )ب( ’1) 8. وهي مســـــــــتوحاة مف المادة لديه أدـــــــــ اب ل  ت اد باحتمال حدوث ذلك

بشـان التو يعا  الإلكترونية، التي تتضـمف التزاما  مماقلة  لى الموق نع، وتعد  للى ضـمان  دا فرض توقعا   
ي  كبيرة  لى نحو غير مع ول  لى المشــــــتركيف مف حيث ما لعم مف خبرة ت  ية. و  ي شــــــا ا لتزاا بالإ    ل  ف 

رة بشان ما لذا كانت لق اتا  العوية تعمل بشنل م  م.  حال وجود م بسا  معلومة للمستعمنل تثير شنوكا مبرَّ
  

 المراجع   

A/CN.9/936  الف رة الف را   A/CN.9/971؛  68،  الف را   A/CN.9/1005؛  88-96،  ؛ 96و  95و  37-43، 
A/CN.9/1045  ؛  105-102، الف راA/CN.9/1087  37و 36، الف رتان. 

  
 تحديد هوية شخص باستخدام إدارة الهوية   - 9المادة   - 5 

في نصـوا الأونسـيترال المتعل ة بالتجارة الإلكترونية، تحدد قوا د التكافؤ الوفيفي الشـروط التي يجب  -133
ية للوفاء بشــــرط قانوني يوجب توافر مســــت دا  ور ية. أن تســــتوفيعا الســــج   أو الطرا ق أو العمليا  الإلكترون 

ــترط فيعا ال انون تحديد العوية، أو التي يتفق فيعا  9وت ص المادة   لى قا دة للتكافؤ الوفيفي للحا   التي يشــ
الأطرا   لى تحديد هويتعم. وبال ظر للى أن العد  مف هذا الحنم هو وضــع شــروط للتكافؤ  يف تحديد العوية 

د منافئ لتحديد العوية  دون اتصـــــــــال  بر  9ل  بر الإنترنت وبدونه، فإن المادة با تصـــــــــا   ت طبق ل  لذا وُجن
 أحد الأحناا الأدادية لإنشاء نظاا قانوني لإدارة العوية. 9الإنترنت. ومع ذلك، تشنل المادة 

، أي 10مف المادة   1لف رة  ل 9ويجب أن تمتثل الطري ة المســــــــــتيدمة للوفاء بال ا دة الواردة في المادة  -134
أن تكون موقوقاً  عا ب در م ادـــــــــب للغرض الذي تُســـــــــتيدا مف أجله خدمة لدارة العوية أو أقبتت فعلياً أنعا أد   

 الوفيفة الم شودة مف خ ل ادتيداا الطري ة.

دة وتماشــــــــياً مع الم اد  الرادــــــــية في نصــــــــوا الأونســــــــيترال، تكمل قا دة التكافؤ الوفيفي هذا قا  -135
ت طبق  لى جميع أشــــنال   5. ولكف  لى الرغم مف أن المادة 5ا  ترا  ال انوني الم صــــوا  ليعا في المادة 

تحديد العوية للكترونياً، بصـــــر  ال ظر  ف وجود منافئ لتحديد العوية دون اتصـــــال  بر الإنترنت، فإن العد   
اً وفيةياً لتحديد العوية دون اتصـــــــال  بر الإنترنت،  هو ت رير تحديد العوية للكترونياً با ت ارا منافئ   9مف المادة 

ل المادة   ل  بإيراد لشارة للى منافئ ورقي.  9ومف قم،   تُفعَّ

للى ادتيداا خدما  لدارة العوية، للإشارة للى أن اشتراطا  التكافؤ تُستوفى بادتيداا  9وتشير المادة  -136
 ة أو العوية نفسعا.لق اتا  العوية، م ا ل ادتيداا نظم لدارة العوي 

  تمس باشــــــــــــــتراطا  تحـديد العوية وف ـاً لإجراء بعي ـه أو طري ـة بعي عـا، وفق ما ت ص  ليـه  9والمـادة  -137
(. وقد تتعلق تلك ا شـــــتراطا  با متثال الت ظيمي، مثل تلك التي تحددها اللوا ح المصـــــرفية ولوا ح  3) 2المادة 

 أ  ا(. 98منافحة غسل الأموال )انظر الف رة 
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ــتيفاء شـــرط التح ق مف نعو  محددة في هوية شـــيص   -138 ويمنف ادـــتيداا التحديد الإلكتروني للعوية  دـ
ما، مثل العمر أو منان الإقامة، حسـ ما ي تضـيه التحديد المادي للعوية. وفي هذا الصـدد، بال ظر للى أن مفعوا 

ــيا "، الذي يحدد  دورا ال ــارة للى "الســـــــــ  عو  المطلوبة لتحديد العوية، فإن التحديد ال اجح "العوية" يعر  بالإشـــــــــ
يشــــــــمل التح ق مف ال عو  المطلوبة. وتتجســــــــد الحاجة للى التح ق مف  9لعوية الشــــــــيص ادــــــــت اداً للى المادة 

 10ال عو  ذا  الصـلة أيضـاً في ن ارة "لذلك الغرض". و  تت اول الأحناا المتعل ة بالموقو ية الواردة في المادة 
تح ق مف نعو  محددة، لأن تلك الأحناا تتعلق بالعمليا  المتصلة بإدارة لق اتا  العوية وليس بال عو  مسالة ال

 الواردة في لق اتا  العوية.

مف ال انون ال موذجي للى حا   يَشـــــــــترنط فيعا ال انون اتياذ لجراء أو   21للى   16ومف    9وتشـــــــــير المواد   - 139
ــيغة، المســــــتيدمة في المادة  مف اتفا ية الأمم المتحدة    9ي ص  لى  واقب لعدا اتياذ لجراء. وقد وُضــــــعَت هذا الصــــ

دـــــتيعاب قوا د التكافؤ الوفيفي في الحا   التي المتعل ة بادـــــتيداا اليطابا  الإلكترونية في الع ود الدولية،  
   يشترط فيعا ال انون اتياذ لجراءا  معي ة ولك ه يصرح  عا ويرتب  واقب قانونية  لى اتياذها.
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 اشتراطات تقرير موثوقية خدمات إدارة الهوية   - 10المادة   - 6 

بعد أن  9لرشــــادا  بشــــان ت رير موقو ية الطري ة المســــتيدمة لتحديد العوية في المادة   10ت دا المادة  -140
ــير للى الطري ة المســــــتيدمة في خدمة لدارة العوية  ــتُيدمَت )نعق الت رير ال حق(. وهو يشــــ تكون الطري ة قد ادــــ
وليس للى الطري ـة المســــــــــــــتيـدمـة في نظـاا لدارة العويـة، لأن نظـامـا واحـدا لإدارة العويـة يمن ـه أن يـد م خـدمـا   

 لموقو ية.متعددة لإدارة العوية تستيدا طرا ق ذا  مستويا  ميتلفة مف ا

)أ( نعق الت رير ال حق بالإشـارة للى ادـتيداا طري ة "موقو   عا ب در م ادـب للغرض  1وتطبق الف رة   -141
ــتيدَا مف أجله خدمة لدارة العوية". ويجســـــــــد هذا الحنم الفعم بان الموقو ية مفعوا نســـــــــبي. ومع ذلك،  الذي تُســـــــ

متعددة، يؤدي التحديد الإلكتروني للعوية وفيفة واحدة،   وخ فاً ل عم خدما  توفير الث ة التي قد تؤدي وفا ل
وهي تحديد العوية  لى نحو موقو  بالودــا ل الإلكترونية. ويمنف أداء هذا الوفيفة لأغراض ميتلفة، يرت ط كل  

 م عا بمستوى ميتلل مف الموقو ية.

وية حيف تكون قد أد  وفيفتعا  )ب(   داً يعد  للى الحيلولة دون رفم خدمة لدارة الع   1وتتضــــــــــمف الف رة  - 142
ل الآليـة الواردة في الف رة  )ب(، يجـب أن  1 فعليـاً. ويحـدث الرفم   ـدمـا يعلف كيـان مـا  ـدا أداء لجراء مـا. ولكي تُفعـَّ

تكون الطري ة، دــــــــــواء كانت موقوقة أا  ، قد أد  وفيفة تحديد العوية فعلياً، أي ربط الشــــــــــيص الذي يلتمس تحديد  
‘ مف اتفا ية الأمم المتحدة المتعل ة بادـــــــــــتيداا  2( )ب( ’ 3)   9العوية. ويســـــــــــت د هذا الحنم للى المادة العوية بإق اتا   

 اليطابا  الإلكترونية في الع ود الدولية. 

)ب( للى التشــجيع  لى  1ويشــترط ال انون ال موذجي  موما ادــتيداا طرا ق موقوقة، و  تعد  الف رة  -143
للى تاييد ادـــــتيداا تلك الطرا ق.  ل لنه ي ر بان الوفيفة )وهي تحديد العوية،  ادـــــتيداا طرا ق غير موقوقة، أو

(، والموقو ية، مف م ظور ت  ي، دـــــــمتان مســـــــت لتان، وهو يوضـــــــح أنه يمنف، بموجب ال انون  9في حالة المادة 
ــتبق تح يق تحديد العوية واقعيا  ال موذجي، تحديد العوية واقعيا أو بادــــــــتيداا طري ة موقوقة. وبع ارة أخرى، يســــــ

 الحاجة للى التاكد مف موقو ية الطري ة المستيدمة.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/965
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قا مة بالظرو ، الموصوفة بع ارا  محايدة تك ولوجياً، التي قد تكون ذا  صلة  ت رير    2وتتضمف الف رة   - 144
لضافية    الموقو ية  وادطة المحتكم لليه. وبال ظر للى أن ال ا مة توضيحية وليست حصرية، ف د تكون ه اك فرو  

ذا  صـــــلة. و  وة  لى ذلك، قد   تكون جميع الظرو  المذكورة ذا  صـــــلة في جميع الحا   التي يتعيف فيعا 
ــتوى ا  ترا  الذي  ت رير الموقو ية. و لى وجه اليصـــــــوا، قد تت ايف أهمية اتفا  الأطرا  ت اي اً كبيراً ت عاً لمســـــ

طرا  في مجال تحديد العوية. و ضافة للى ذلك، قد   تؤقر ا تفاقا  تم حه الو ية ال ضا ية المع ية  دت  لية الأ 
 التعاقدية  لى الأطرا  الثالثة، ومف قم لف تكون هذا الظرو  ذا  صلة   دما يتعلق الأمر باطرا  قالثة. 

د  لى أن منـان ت ـديم خـدمـة لدارة العويـة ومنـان  مـل م ـدا خـدمـا  لدارة العويـة   يعت ـ  3وت ص الف رة  -145
 عمـا في حـد ذاتعمـا لـدى ت رير الموقو يـة. ويعـد  هـذا الحنم للى تيســــــــــــــير ا  ترا  بيـدمـا  لدارة العويـة  بر 

ــان التو يعا  الإلكترونية، التي 1)  12الحدود وهو مســــــتوحى مف المادة  ــيترال ال موذجي بشــــ ( مف قانون الأونســــ
 .( 27) ني للشعادة أو التو يع الإلكترونيال انو  الأقرتردي قا دة  امة بعدا التمييز في تحديد 

افتراضٌ    11، يترتـــب  لى تعييف خـــدمـــة موقوقـــة مف خـــدمـــا  لدارة العويـــة بموجـــب المـــادة  4ووف ـــاً للف رة   - 146
المعيَّ ة  بموقو ية الطرا ق التي تســـــــــتيدمعا خدمة لدارة العوية المعيَّ ة. وهذا هو التمييز الوحيد  يف خدما  لدارة العوية 

 )ب(، يجوز دحم افتراض الموقو ية الذي يُعلَّق  لى التعييف.   5وغير المعيَّ ة. و  وة  لى ذلك، وف اً للف رة الفرنية  

ــت عد تطبيق   11و 10الع قة  يف المادتيف    5وتوضــــح الف رة   -147 بال ص  لى أن وجود آلية للتعييف   يســ
( مف قانون الأونســــيترال ال موذجي بشــــان 4) 6الطري ة. وهذا الحنم مســــتلعم مف المادة الت رير ال حق لموقو ية 

 التو يعا  الإلكترونية.
  

 إطار مستوى الضمان  )أ(  

ــير المادة  -148 ــماة بي      11والمادة  10تشـــ ــمان" أو الأطر المماقلة المســـ ــتوى الضـــ للى مفعوا "أطر مســـ
لأطرا  المعولة بشـــــان درجة الث ة التي قد تضـــــععا في  مليا  ذلك. ويوفر لطار مســـــتوى الضـــــمان توجيعا  ل

تـدقيق العويـة وتحـديـد العويـة للكترونيـاً، ومـا لذا كـانـت تلـك العمليـا  م  مـة لأغراض محـددة. و  يحـدد ال ـانون 
 ال موذجي مستويا  الضمان و  يشترط تعريفعا أو ادتيدامعا.

لضــــــــمانا  المرت طة با شــــــــتراطا  الميتلفة. وبع ارة وتتوخى أطر الضــــــــمان مســــــــتويا  ميتلفة مف ا -149
ــتوفيعا نظم وخدما  لدارة العوية لتوفير  ــتراطا  التي يجب أن تســ ــمان ا شــ ــتويا  الضــ ــح أطر مســ أخرى، توضــ
مســــــتوى معيف مف الضــــــمان في موقوقيتعا. وي  غي توضــــــيح مســــــتويا  الضــــــمانا  بع ارا   امة للحفاث  لى 

 الحياد التك ولوجي.

نف ادـــــتيداا أطر الضـــــمان لتلبية حاجة الســـــو  للى التوجيه بشـــــان مدى جدارة خدمة لدارة العوية ويم -150
مة بالث ة. ويمنف ا ت ار م دا خدما  لدارة العوية الذي   يدرج أي لشــــــــــارة للى مســــــــــتويا  الضــــــــــمان في   الم دَّ

ل  أنه ربما لم يُتفق بعد  لى  قوا دا ودـيادـاته ومماردـاته التشـغيلية أنه ي دا خدما  باقل مسـتوى مف الضـمان.
 تعريف م بول  الميا لإطار مستوى الضمان، وقد يتعيف ادتيداا تعاريف وط ية أو لقليمية ميتلفة.

ــتيدمة   -151 ــمان لموقو ية العويا  المســ ــتوى معيف مف الضــ ــتراط توفير مســ ــياغة اشــ وفي الم ا ل، يمنف صــ
وى الضــــمان. ويمنف   د ذ حصــــر ال ظم واليدما  المحددة  بإيراد لشــــارة للى المســــتويا  المبي ة في لطار مســــت 

لإدارة العوية م ا ل ا شـــــتراطا  التي ي تضـــــيعا مســـــتوى الضـــــمان المطلوب. والمطاب ة ال اجحة  يف خدمة لدارة  

 __________ 

 ( مف ال انون ال موذجي بشان التو يعا  الإلكترونية، 2) 12( و1) 12ل ط ع  لى م اقشا  بشان التفا ل  يف المادتيف  (27) 
 . 36- 28، الف را  A/CN.9/483انظر الوقي ة 
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العوية وا شــــــتراطا  الم ترنة  ذلك المســــــتوى مف الضــــــمان تؤدي للى لمنانية ادــــــتيداا خدمة لدارة العوية تلك،  
 وع مف المعاملة تحديداً.لذلك ال  

  
 التصديق والإشراف  )ب(  

ــرا  أو   10تذكر المادة  -152 ــلة، وجود "لجراءا  للإشـــ ــمف الظرو  التي يحتمل أن تكون ذا  صـــ مف ضـــ
التصــــديق فيما يتعلق بيدمة لدارة العوية"، لن وجد . وقد يســــا د التصــــديق والإشــــرا  بشــــنل كبير في تردــــي  

ــتيدمة، لأنعما   الث ة في م دمي خدما  لدارة العوية وخدماتعم، لأغراض مف  ي عا ت رير موقو ية الطري ة المســـــــــــ
 )أي التصــــــــديق والإشــــــــرا ( يرت طان بمســــــــتوى معيف مف الموضــــــــونية في ت ييم موقو ية الطري ة المســــــــتيدمة.  

ا لة للتحويل ‘ مف ال انون ال موذجي بشــان الســج   الإلكترونية ال 6)أ( ’ 12وقد دــبق الإقرار  ذلك في المادة 
 )و( مف ال انون ال موذجي بشان التو يعا  الإلكترونية. 10وفي المادة 

وتشـمل خيارا  التصـديق التصـديق الذاتي، والتصـديق  وادـطة طر  قالث مسـت ل، والتصـديق  وادـطة   -153
اليدمة    طر  قالث مســت ل معتمد، والتصــديق  وادــطة كيان  اا. ويتاقر اختيار الشــنل الأنســب للتصــديق   وع

المع ية وتكلفتعا ومسـتوى الضـمان الم شـود. ففي دـيا  المعام    يف الم شـآ  التجارية، ي  غي أن ينون  ودـع  
 شركاء الأ مال انت اء الييار الأنسب  حتياجاتعم، مع التسليم بان كل خيار دتترتب  ليه آقار ميتلفة.

العوية أمراً مفيداً أو حتى ضــــرورياً لإردــــاء الث ة في وقد يُعتبر وجود آلية لشــــرافية ل ظم وخدما  لدارة   -154
 لدارة العوية. غير أن لنشاء هيئة لشرافية تترتب  ليه آقار لدارية ومالية قد تكون باهظة التكلفة.

وتوجد نعوج ميتلفة فيما يتعلق بإشــراك الســلطا  العامة في التصــديق والإشــرا ، وهو قرار دــيادــاتي  -155
ية المشــتر ة. فحيف تكون الكيانا  العامة جعا  تصــديق أو لشــرا  وم د نمة ليدما  لدارة  ييص الو ية ال ضــا  

 العوية في الوقت نفسه، يمنف فصل معاا التصديق والإشرا   ف ت ديم خدما  لدارة العوية.

و  يوجب ال انون ال موذجي لنشـــــــــاء نظاا لشـــــــــرافي أو ييســـــــــر ذلك. ويســـــــــت د ال عق المت ع في ال انون   -156
د الإشارا  للى التصديق والإشرا  نظم التصديق الذاتي.  ال موذجي للى الحياد ال موذجي، و  تست عن

وفي بعم الحا  ، مثل الحا   التي تُستيدَا فيعا أنواع معي ة مف تك ولوجيا الدفاتر الموزَّ ة، قد   ينون  - 157
ــديق أو ا  تماد   ــ  اً وجود هيئة مركزية للتصــ ــبب التحديا  التي يطرحعا أي حل يفترض مســ ــ اً بســ ــرا  م ادــ أو الإشــ

تحديد الكيان الذي يمن ه طلب التصديق، والكيان المطلوب ت ييمه، والكيان المسؤول  ف اتياذ الإجراءا  التصحيحية  
 و جراءا  الإنفاذ، ضمف أمور أخرى. 
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 تعيين خدمات إدارة الهوية الموثوقة   - 11المادة   - 7 

توفير لمنانية تعييف خدما  لدارة العوية. وبع ارة أد ، فعي تورد الشروط    10المادة    11ل المادة  تكم ن  -158
ــتوفيعا خدمة لدارة العوية حتى  ــير المادة التي يجب أن تسـ ، 11تُدرج في قا مة خدما  لدارة العوية المعيَّ ة. وتشـ

، للى الطري ة المســتيدمة في خدمة لدارة العوية، وليس للى الطري ة المســتيدمة في نظاا 10شــانعا شــان المادة 
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ويا  ميتلفة  لدارة العوية، لأن نظاما واحدا لإدارة العوية يمن ه أن يد م خدما  متعددة لإدارة العوية لديعا مســــــت 
 مف الموقو ية، ومف قم، قد ينون معيَّ ا أو غير معيَّف.

 ويســـــــــــت د تعييف خدما  لدارة العوية التي تســـــــــــتيدا طرا ق موقوقة للى جميع الظرو  ذا  الصـــــــــــلة،  -159
المتعل ـة  ت رير موقو يـة الطري ـة. والإشـــــــــــــــارة للى الظرو  المـذكورة في    10بمـا في ذلـك تلـك الواردة في المـادة  

ــ  اً والطرا ق التي تعيَّف موقوقيتعا  ح اً.  10 المادة ــا   يف الطرا ق التي تعيَّف موقوقيتعا مسـ تكفل قدراً مف ا تسـ
و  وة  لى ذلك، يرا ى في أي تعييف "ا تساُ  مع المعايير والإجراءا  الدولية المعتر   عا ذا  الصلة  ت فيذ  

 انوني  بر الحدود وقا لية التشغيل المت ادل. ملية التعييف" مف أجل تعزيز ا  ترا  ال 

ــتركيف المحتمليف   -160 ــر المعلوما  المتعل ة بيدما  لدارة العوية المعيَّ ة لإ  ا المشـ وقمة أهمية بالغة ل شـ
 وجودها. فالكيان ال ا م بالتعييف  ليه التزاا   شـر قا مة بيدما  لدارة العوية المعيَّ ة، بما في ذلك تفاصـيل م دا 
خدمة لدارة العوية،  لى موقعه الشـــــ ني مثً . ويُســـــلَّم أيضـــــاً في المعايير الت  ية المســـــتيدمة  لى نطا  وادـــــع 
باهمية هذا ال وا م لضـمان الشـفافية في تعييف خدما  لدارة العوية، في دـياقا  مف  ي عا السـيا  العا ر للحدود. 

رة العوية المعي ة، ولكف تلك الطرا ق ي  غي أن تكون ويجوز ادــــتيداا طرا ق أخرى لإ  ا الجمعور بيدما  لدا
 منم نلة لعملية نشر ال ا مة  د  مف أن تحل محلعا.

)أ( للى المعايير والإجراءا  ذا  الصــــــــــلة  ت رير الموقو ية، وهي تعد  للى ضــــــــــمان    2وتشــــــــــير الف رة  - 161
  3لموقو ية. ومف ناحية أخرى، تشــير الف رة مســتوى معيف مف ا تســا  في نتا ق ت ييما  الت رير المســبق وال حق ل 

ــلة بالتعييف، مثل ت ييم ا متثال و مليا  المراجعة، التي يتميز  عا نعق  صـــراحة للى المعايير والإجراءا  ذا  الصـ
 الت رير المسبق  لى وجه اليصوا. 

ن  مــل م ــدا  لى أن منــان ت ــديم خــدمــا  لدارة العويــة ومنــا  4(، ت ص الف رة  3) 10ومثــل الف رة   -162
(  1) 12للى المادة  4خدما  لدارة العوية   يعتد  عما في حد ذاتعما لدى تعييف خدمة موقوقة. وتســـــــــت د الف رة 

ــي قا دة  امة متعل ة بعدا التمييز في   ــان التو يعا  الإلكترونية، التي تردــ ــيترال ال موذجي بشــ مف قانون الأونســ
لتو يع الإلكتروني. ومف ال احية العملية، يســــمح هذا الحنم لم دا خدما  لدارة  ال انوني للشــــعادة أو ا الأقرتحديد 

 العوية الأج بي بطلب تعييف خدما  لدارة العوية مف السلطة الميتصة في الو ية ال ضا ية المشتر ة.
  

 المراجع   

A/CN.9/965   ؛  55-40، الف راA/CN.9/971   ؛  76-68، الف راA/CN.9/1005  ؛  105و  102، الف رتــان
A/CN.9/1045  ؛ 129-125، الف راA/CN.9/1087  49-47، الف را. 

  
 مسؤولية مقدمي خدمات إدارة الهوية   - 12المادة   - 8 

يســــــت د للى مبدأ أن ينون   أ  ا(، نظاما موحدا للمســــــؤولية   68، حســــــ ما أشــــــير لليه )الف رة  12تحدد المادة  - 163
م دا خدما  لدارة العوية مســــــــــؤوً   ف  واقب  دا ت ديم اليدما  للمشــــــــــتركيف والأطرا  المعولة. ويتمثل هدفعا في  
ا  ترا  بإمنانية مســـــــاءلة م دا اليدما   ف  دا ا متثال  لتزاماته الم ررة بموجب ال انون ال موذجي بغم ال ظر 

اما  أدـــــــام تعاقدي. وي طبق هذا الحنم بغم ال ظر  ف الطبيعة العامة أو الياصـــــــة لم دا   ما لذا كان لتلك ا لتز 
 خدما  لدارة العوية. 

ــت د المادة  -164 للى ق قة   اصـــــــــــر هي: )أ( أنعا   تمس  تطبيق ال انون الإلزامي، بما في ذلك   12وتســـــــــ
ال انون ال موذجي؛ )ب( أنعا تحدد مســــــــؤولية م دا خدما   الواج ا  الإلزامية لم دا خدما  لدارة العوية بموجب 

لدارة العوية  ف الإخ ل  واج اته الإلزامية بصـر  ال ظر  ما لذا كانت تلك الواج ا  لعا أيضـاً أدـام تعاقدي؛ 
 )ج( أنعا ت ر بإمنانية الحد مف المسؤولية في فل شروط معي ة.
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قانونية، وهي تطبق، مف هذا الم طلق، ج  ا للى ج ب طبيعة  12وطبيعة المســـــــــــــؤولية بموجب المادة  -165
مع المســــــــــــؤولية التعاقدية وغير التعاقدية. وب اء  ليه، فإن تطبيق الأحناا المتعل ة بالمســــــــــــؤولية التعاقدية وغير 

ــوا  ليعا في ال انون الداخلي   يتاقر بالمادة  ــلة بم دمي خدما  لدارة العوية والم صــ ،  12التعاقدية ذا  الصــ
 )أ(. 2ما هو مبيف في الف رة حس  

وقد ت شـا مسـؤولية م دمي خدما  لدارة العوية مف ادـتيداا خدما  لدارة العوية المعيَّ ة وغير المعيَّ ة.  -166
ل  أنعا ليســت مســؤولية مطل ة. فعلى دــبيل المثال، قد   ينون م دا خدما  لدارة العوية مســؤوً  تجاا المشــترك  

ــارة هو ــبب اليســــ ــترك يعلم وقتعا، أو كان مف واج ه أن يعلم، أنعا  لذا كان دــــ ــتيداا لق اتا  هوية كان المشــــ ادــــ
 لق اتا  هوية مت  ب  عا.

لل انون الم طبق خارج نطا  مشــاريع    12وتُترَك المســا ل المتعل ة بالمســؤولية التي لم تعالق في المادة  -167
 و بء الإق ا ، وتحديد حجم الأضرار والتعويم.الأحناا. وتشمل تلك المسا ل مستوى الع اية ودرجة اليطا، 

ــة  لى  12وت ر المادة   -168 ــروط معي ة. وقد تكون ال يود المفروضـ ــؤولية في فل شـ بإمنانية الحد مف المسـ
د  ادة في ال وا د والســــــــيادــــــــا   المســــــــؤولية ضــــــــرورية  حتواء تكلفة التاميف، ضــــــــمف أمور أخرى، وهي تجســــــــَّ

ــا بمياا م د نمي خدما  لدارة العوية، في المماردــــــة   12اليدمة. وت ر المادة والمماردــــــا  التشــــــغيلية لم دا  أيضــــ
ــتركا أو طرفا معو ن ( ول وع   ــنل ميتلل ت عا للطر  المع ي )أي ما لذا كان مشـ ــؤوليتعم بشـ العملية، بالحد مف مسـ

ا  لدارة العويـة حســــــــــــــب ارتفـاع أو انيفـاض  يم المعـام  (. وهي   تؤقر  لى قـدرة م ـدا خـدم ـ اليـدمـة )مث ،
 لى ا  تماد  لى قوانيف أخرى مف أجل تفعيل حد أقصــــــــى للمســــــــؤولية ما داا يمتثل  لتزاماته بموجب ال انون  

 ال موذجي، بما فيعا ا لتزاما  ذا  الصلة بالحد مف المسؤولية.

بموجب شـــرطيف. أو ،  بالحد مف مســـؤولية م دا خدما  لدارة العوية   3وفيما يتعلق بالمشـــترك، تســـمح الف رة  - 169
 يمتعا و لى حجم المســــــؤولية   أن يتجاوز ادــــــتيداا خدمة لدارة العوية ال يود المفروضــــــة  لى الغرض مف المعاملة أو 

ــتيـدا خـدمـة لدارة العويـة مف أجلعـا. وقـانيـا، أن ترد تلـك ال يود في الترتيـب المبرا  يف  الم طبق  لى المعـاملـة التي تســـــــــــ
ا خدما  لدارة العوية  والمشــترك. وتماشــيا مع تعريف "المشــترك"، تعد  الإشــارة للى "الترتيب" للى ادــتيعاب جميع   م د ن

 أنواع الع قا  ال ا مة  يف م دا خدما  لدارة العوية والمشترك، ذا  الطبيعة التعاقدية أو غيرها. 

المعول بموجب  بالحد مف مســــــــــؤولية م دا خدما  لدارة العوية تجاا الطر    4وبالمثل، تســــــــــمح الف رة  -170
 يمتعا   شــــــــرطيف. أو ، أن يتجاوز ادــــــــتيداا خدمة لدارة العوية ال يود المفروضــــــــة  لى الغرض مف المعاملة أو

ــتيدا خدمة لدارة العوية مف أجلعا. قانيا، أن يمتثل م دا   ــؤولية الم طبق  لى المعاملة التي تســــ و لى حجم المســــ
)د( المتعل ــة  تســــــــــــــعيــل اط ع الأطرا  المعولــة  لى ال يود    6خــدمــا  لدارة العويــة  لتزامــاتــه بموجــب المــادة  

 المفروضة  لى المعاملة المحددة.

دـــــوى مســـــؤولية م دمي خدما  لدارة العوية تجاا المشـــــتركيف والأطرا  المعولة.   12و  تت اول المادة  -171
ــارة نـاجمـة  ف ادــــــــــــــتيـداا خـدمـا  لدارة العويـة أن يلتمس التعوي  م بموجـب قوا ـد ولأي طر  آخر مُ ي بيســــــــــــ

المســــؤولية ال ا مة لما ضــــد م دا اليدمة أو ضــــد المشــــترك. وفي الحالة الأخيرة، يمنف للمشــــترك   د ذ أن ي دا  
 مطال ة ضد م دا خدما  لدارة العوية.

 لى م ـدمي خدما  لدارة العوية بغم ال ظر  ف طبيعتعم العـامة أو اليـاصــــــــــــــة.    12وت طبق المـادة  -172
ال ضــــــا ية المشــــــتر ة للى تكييف هذا الحنم مع أي قا دة خاصــــــة بشــــــان مســــــؤولية الكيانا   وقد تحتاج الو ية 

 لى الكيـانـا  العـامـة التي تؤدي وفـا ل لشــــــــــــــرافيـة وتـدير الســــــــــــــج   المـدنيـة    12العـامـة. و  ت طبق المـادة  
 و حصاءا  الأحوال المدنية التي قد توفر لق اتا  للعوية التاديسية.
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A/CN.9/936   الف را الف را   A/CN.9/965؛  83-86،  الف را   A/CN.9/971؛  116-118،  ؛ 98-107، 
A/CN.9/1005  الف رة الف رتـــــــان  A/CN.9/1045؛  76،  الف را   A/CN.9/1051؛  131و  130،  ؛ 13-29، 
A/CN.9/1087  73-52، الف را. 

  
 (24إلى    13خدمات توفير الثقة )المواد    -الفصل الثالث -جيم 

 
 الاعتراف القانوني بخدمات توفير الثقة   - 13المادة   - 1 

توفير  لى قا دة  امة بشــان  دا التمييز ضــد ال تيجة المســتمدة مف ادــتيداا خدمة   13ت ص المادة  -173
ــتمدة مف ادـــتيداا   ــارة للى ال تيجة المسـ ــالة البيانا . وتتماشـــى الإشـ الث ة، وهي ضـــمان صـــحة دـــما  معي ة لردـ

ــاً قــانونيــاً  تحــديــد العويــة للكترونيــاً نتيجــة 5خــدمــة توفير الث ــة مع ال عق المت ع في المــادة   ، الــذي يعطي ا تراف
  دتيداا لدارة العوية.

خدما  توفير الث ة بصر  ال ظر  ما لذا كانت مسماة في ال انون ال موذجي  لى  13وت طبق المادة   -174
 وهي تطبق بشنل مست ل  ف وجود قا دة للتكافؤ الوفيفي.

  
 المراجع   

A/CN.9/971  ؛ 115-112، الف راA/CN.9/1005  ؛ 26-19، الف راA/CN.9/1045 17و 16، الف رتان. 
  

 التزامات مقدمي خدمات توفير الثقة   - 14المادة   - 2 

خدما  توفير الث ة بغم ال ظر  ما لذا كانت خدمة توفير ا لتزاما  الأدـــــادـــــية لم دمي    14تحدد المادة  - 175
الث ة الم دمة مســــماة أا  . ويجوز ل تفاقا  التعاقدية أن ت ص تحديداً  لى هذا ا لتزاما  الأدــــادــــية وتكملعا، ولكف  

ــبيه بال عق المعتمد في المادتيف   ــان التزاما  م دمي خدما   7و   6  يجوز أن تحيد   عا. وهذا ال عق شـــــــــــ   لدارة بشـــــــــــ
 ( وف ا لل انون الم طبق، لن وجد. 2)  14(، ت فذ جميع ا لتزاما  الواردة في المادة 1)   7العوية. و لى غرار المادة  

وت ر الإشـارة للى كون ال وا د والسـيادـا  والمماردـا  التشـغيلية "م ادـ ة للغرض مف خدمة توفير الث ة  -176
الث ة قد تت ايف في ضوء الت وع في تصميم كل خدمة مف خدما   وتصميمعا" بان التزاما  م دمي خدما  توفير 

 توفير الث ة وتصميمعا.

ويجســـد ا لتزاا  تســـعيل اط ع الأطرا  الثالثة أيضـــاً  لى الســـيادـــا  والمماردـــا ، المماردـــة ال ا مة  -177
ل في ت رير ما لذا كان د ـــــ ــتمدة التي تعتر  بان هذا المعلوما  لعا أهميتعا لدى الطر  المعو ن ي بل ال تيجة المســـ

 ((.1) 3مف ادتيداا خدمة توفير الث ة، بما يتماشى مع مبدأ ا دتيداا الطو ي ليدما  توفير الث ة )المادة 

( )د( آلية لإ  ا الأطرا  المعولة بال يود المفروضــــــــــة  لى الغرض الذي 1وت شــــــــــئ الف رة الفرنية ) -178
أجله أو  يمتعا، وبال يود المفروضـــــــة  لى نطا  المســـــــؤولية أو مداها،  يجوز أن تســـــــتيدا خدمة توفير الث ة مف 

 .24)د( وبما ينمل المادة  6 لى غرار ما ورد في المادة 

 لى التزاما  م دمي خدما  توفير الث ة في حال خر  البيانا . وهي تفترض مســـ  ا  2وت ص الف رة   -179
 يؤقر تاقيراً كبيراً  لى خدمة توفير الث ة. وقوع خر  أم ي لل ظاا أو مسام بس مته مف شانه أن
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 المراجع   

A/CN.9/971  ؛  153و   152، الف رتـانA/CN.9/1005   ؛  73و   36- 28، الف راA/CN.9/1045   21- 18، الف را 
 . 76- 74، الف را  A/CN.9/1087؛  57و 
  

 التزامات المشتركين   - 15المادة   - 3 

التزاما  المشتركيف في حالة وقوع ت  ب بيدمة توفير الث ة. ويشير مفعوا "الت  ب   15تحدد المادة  -180
توفير الث ة" للى حا   الوصـول غير الماذون به للى خدمة توفير الث ة، وهو يفترض مسـ  ا وقوع حادث    بيدمة

 يؤقر في موقو ية خدمة توفير الث ة.

بانه مف غير المرجح أن يعلم المشترك فوريا بالمسا ل التي تؤقر  لى خدمة توفير  15وتعتر  المادة  -181
 م  وقوع ت  ــب بــالمعلومــا  المر يــة وقــد ينون  لى  لم بــالميــاطر التي الث ــة كنــل، ولك ــه قــد ينون  لى  ل

قد تمس بمعلوما  غير مر ية م اشــــــرةً للمشــــــترنك، مثل المفتاح الياا. ولعذا الســــــبب، فإن الف رتيف )أ( و)ب(  
 لعما هدفان ميتلفان.

تفاصــيل  ف دــبل ا متثال ل لتزاما  ويورند  ادة الع د المبرا  يف م دا خدما  توفير الث ة والمشــترك   -182
. و ادة ما تشـــــير هذا ا تفاقا  التعاقدية للى ال وا د والســـــيادـــــا  والمماردـــــا  التشـــــغيلية 15الواردة في المادة 

 لم دا خدما  توفير الث ة.

. و  يحدد ال انون ال موذجي التزاما  لضــــــــافية للمشــــــــتركيف فيما يتعلق بادــــــــتيداا خدما  توفير الث ة -183
)أ( و)ج( مف قـانون الأونســــــــــــــيترال ال موذجي  (1) 8ويمنف ا ط ع  لى مثـال  لى هـذا ا لتزامـا  في المـادة  

 بشان التو يعا  الإلكترونية.

ــترك   -184 ــؤولية المشــ ــتركيف. ولذلك، فإن مســ ــة بالمشــ ــؤولية خاصــ ــمف ال انون ال موذجي قوا د للمســ و  يتضــ
 د التزاما  لضافية للمشتركيف، وب وا د المسؤولية العامة.تت رر بالأحناا التعاقدية، التي قد تحد

ــان التو يعا  الإلكترونية،   ت ص المادة  11وخ فاً للمادة  -185 ــيترال ال موذجي بشــــ   15مف قانون الأونســــ
  لى التزاما  الأطرا  المعولة التي يمنف أن تكون مسؤولة بموجب قانون آخر.

  
 المراجع   

A/CN.9/1005  ؛ 43-37، الف راA/CN.9/1045  ؛ 26-22، الف راA/CN.9/1087 78و 77، الف رتان. 
  

 ت الإلكترونية التوقيعا   - 16المادة   - 4 

التو يعا  الإلكترونية. وتتضـمف كافة ال صـوا التشـريعية للأونسـيترال بشـان التجارة   16تت اول المادة  -186
الإلكترونية أحناماً بشــــــــــان ادــــــــــتيداا التو يعا  الإلكترونية يُمننف للأشــــــــــياا الطبيعييف أو ا  ت ارييف،  لى 

ــواء، الأخذ  عا ــياغة المادة ( 28) الســـ ــياغة المادة    16. وصـــ ــتلعمة مف صـــ ــيترال ال موذجي  9مســـ مف قانون الأونســـ
( مف اتفا ية الأمم 3)  9بشان السج   الإلكترونية ال ا لة للتحويل، التي تاخذ  دورها في ا  ت ار صيغة المادة 

كافؤ المتحدة المتعل ة بادــــــــتيداا اليطابا  الإلكترونية في الع ود الدولية، وهي تردــــــــي ا شــــــــتراطا  بشــــــــان الت 
الوفيفي  يف التو يعا  اليدوية والتو يعا  الإلكترونية. وب اء  ليه، ي  غي تفســير مصــطلح "تحديد العوية" الوارد 

 بما يتماشى مع المع ى المست ر في أحناا الأونسيترال المماقلة واشترا اتعا. 16في المادة 

 __________ 

 . تعزيز الث ة بالتجارة الإلكترونيةانظر أيضا بشنل  اا وقي ة  (28) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/971
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1045
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1045
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087


 A/CN.9/1112 

 

42/49 V.22-00936 

 

هوية الموق نع  لى ردـــالة البيانا  وبيان  ويُســـتوفى اشـــتراط التو يع الورقي لذا ادـــتيدمت طري ة لتحديد -187
ــتيداا طري ة "فيما يتعلق بالمعلوما   ــارة للى ادـــــ ــالة البيانا  الموقَّعة. وت طبق الإشـــــ نية الموق نع فيما يتعلق  ردـــــ

 الواردة في ردالة البيانا "  لى تحديد هوية الشيص و لى  يان نية الشيص، كليعما.

لكترونية لتح يق أغراض مت و ة مثل تحديد مُ شــــــئ ردــــــالة ما وارت اطه ويجوز ادــــــتيداا التو يعا  الإ -188
بمحتواها. وتتوافر  دة تك ولوجيا  وطرا ق  دـــــتيفاء اشـــــتراطا  التو يع الإلكتروني. ففي دـــــيا  تجاري، يجوز 

لضـــمان  للأطرا  أن تحدد التك ولوجيا والطري ة الأكثر م ءمة للتو يع الإلكتروني في ضـــوء التكاليف ومســـتوى ا
ــاب ة  تعمق أغراض   ــيترال السـ المطلوب وتوزيع المياطر وغير ذلك مف ا  ت ارا . وقد ناقشـــت نصـــوا الأونسـ

 .( 29) التو يعا  الإلكترونية وطرا  عا
  

 المراجع   

A/CN.9/971   الـــفـــ ـــرا الـــفـــ ـــرا   A/CN.9/1005؛  116-119،  الـــفـــ ـــرة  A/CN.9/1045؛  44-51،  ؛ 34، 
A/CN.9/1051 ؛ 50، الف رةA/CN.9/1087  84-82، الف را. 

  
 الأختام الإلكترونية   - 17المادة   - 5 

توفر الأختاا الإلكترونية ضـــــمانا  للتاكد مف م شـــــا ودـــــ مة ردـــــالة البيانا  التي ت شـــــا مف شـــــيص   -189
العـاا فيمـا يتعلق بـالم شــــــــــــــا، ووفيفـة أنواع معي ـة مف   ا ت ـاري. فعي تجمع  مليـاً  يف وفيفـة التو يع الإلكتروني

د وجود هذا التو يعا   التو يعا ، التي تســــت د  ادة للى ادــــتيداا مفاتيح التشــــفير، فيما يتعلق بالســــ مة. ويُجســــَّ
ــان التو يعا  الإلكترونية. وب اءً  ليه،  (3) 6الإلكترونية في المادة  ــيترال ال موذجي بشــــــــ )د( مف قانون الأونســــــــ

ــتراط المتعلق بالســـــــ مة الوارد في المادة  ــت د شـــــــرح ا شـــــ ــيترال  (3) 6للى المادة  17يســـــ )د( مف قانون الأونســـــ
 ال موذجي بشان التو يعا  الإلكترونية.

مســتوحاة مف التشــريعا  الإقليمية، التي ت ص  لى أن "الأختاا الإلكترونية يمنف أن تُســتيدَا  17والمادة   - 190
د رقمي مف موجودا  الشـــــــــــــيص ا  ت اري، مثل شـــــــــــــفرا  البرامق الحادـــــــــــــوبية أو اليوادا،  للتوقُّق مف أي موجو 

بالإضــــافة للى التوقُّق مف الوقي ة الصــــادرة  ف الشــــيص ا  ت اري". )  حة ا تحاد الأوروبي بشــــان تحديد العوية 
 (. 65(، الب د eIDASة ) للكترونياً وخدما  توفير الث ة فيما ييص المعام   الإلكترونية في السو  الداخلي 

ويتح ق التاكد مف م شــــــا ردــــــالة البيانا   ف طريق تحديد مصــــــدرها، الذي يتطلب  دورا تحديد هوية  -191
الشــــيص ا  ت اري م شــــئ ردــــالة البيانا . والطري ة المســــتيدمة لتحديد هوية الشــــيص ا  ت اري الذي يضــــع 

ادة ما اشــــــــتُرَ ت أحناا الأونســــــــيترال بشــــــــان التو يعا   اليتم هي نفســــــــعا المســــــــتيدمة لتحديد هوية الموق نع، و 
 الإلكترونية لت طبق  لى الأشياا الطبيعييف وا  ت ارييف  لى السواء.

و  وة  لى ذلك، تشــــترط الأحناا الواردة في نصــــوا الأونســــيترال الســــ مة لتح يق التكافؤ الوفيفي  -192
)د( مف قانون الأونســيترال ال موذجي  (3) 6ر المادة مع المفعوا الورقي "للأصــل". و لى وجه اليصــوا، تشــي 

بشان التو يعا  الإلكترونية للى مفعوا "الس مة" لذا كان الغرض مف ا شتراط ال انوني للتو يع هو تاكيد د مة  
 المعلوما  التي يتعلق  عا التو يع.

ــتر  -193 ــا ية التي اشـ ــبق، مف الممنف أ  تميز الو يا  ال ضـ ــوء ما دـ ــيترال  وفي ضـ ت بالفعل أحناا الأونسـ
بشـان التو يعا  الإلكترونية التي توفر ضـمانا  بشـان السـ مة،  يف الوفا ل المطلوب أداؤها بادـتيداا التو يع  

 __________ 

 ،  تعزيز الث ة بالتجارة الإلكترونية؛ 62-29، الف را  قانون الأونسيترال ال موذجي بشان التو يعا  الإلكترونية، دليل ا شتراع (29) 
 . 66-24الف را  
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ــاً المماردــــة التجارية المتمثلة   ــد أيضــ الإلكتروني وتلك المطلوب أداؤها بادــــتيداا اليتم الإلكتروني. وهذا قد يجســ
 تجمع  يف الأختاا الإلكترونية والتو يعا  الإلكترونية.في ادتيداا طرا ق هجي ة 

  
 الس مة   

الســــــ مة   صــــــر أدــــــادــــــي مف   اصــــــر الأختاا الإلكترونية والأرشــــــفة الإلكترونية، ويجوز أن تكون   -194
لتح يق   صـراً اختيارياً في خدما  توفير الث ة الأخرى. وفي نصـوا الأونسـيترال السـاب ة، تعد السـ مة شـرطاً 

مف قـانون الأونســــــــــــــيترال ال موذجي بشــــــــــــــان التجـارة   8التكـافؤ الوفيفي مع المفعوا الورقي "للأصــــــــــــــل" )المـادة  
ــتوحى المادتان   ــان التجارة 3) 8مف المادة  19و 17الإلكترونية(. وتُســــــ ــيترال ال موذجي بشــــــ ( مف قانون الأونســــــ

 ة.الإلكترونية مف حيث ا شتراطا  المتعل ة بالتاكد مف الس م
  

 المراجع   

A/CN.9/971   ؛  128-124، الف راA/CN.9/1005   ؛  58و  54-52، الف راA/CN.9/1045   35، الف را 
 .86و 85، الف رتان A/CN.9/1087؛ 58-56و 36و
  

 أختام الوقت الإلكترونية   - 18المادة   - 6 

توفر أختاا الوقت الإلكترونية دليً   لى تاري  ووقت وضــــــــــــــع اليتم  لى البيانا . وفي العادة، يرتب   -195
لق ا  تاري  ووقت حدوث واقعة معي ة بمســــــتوى كا  مف الث ة. فعلى دــــــبيل ال انون  واقب  لى احتمال تعذر 

 المثال، قد يلزا لق ا  تاري  ل راا   د ما حتى تتمنف أطرا  قالثة مف الطعف فيه.

و ادة ما توضـــــــــع أختاا الوقت فيما يتعلق بإجراءا  معي ة مثل لنشـــــــــاء دـــــــــجل للكتروني في شـــــــــنله   -196
اليطابا  الإلكترونية وتل يعا، وما للى ذلك. ويمنف ادـــــــتيفاء اشـــــــتراط تحديد م ط ة  ال عا ي، والتو يع، و ردـــــــال  

 (، جوازاً وليس للزاماً.UTCالتوقيت بالإشارة للى التوقيت العالمي الم سق )

لشـــــــارة للى "البيانا " للى جانب "الوقا ق والســـــــج   والمعلوما ". وتعد  هذا   18وتتضـــــــمف المادة  -197
ل الحا   التي تُربط فيعا أختاا الوقت  بيانا    ترد في وقي ة أو دـجل، وليسـت م دمة بشـنل  الإشـارة للى شـمو 

 م ظم كمعلوما .
  

 المراجع   

A/CN.9/971  ؛ 134-129، الف راA/CN.9/1005 55، الف رة. 
  

 الأرشفة الإلكترونية   - 19المادة   - 7 

خدما  الأرشـــــــــفة الإلكترونية التي توفر الي يف ال انوني بشـــــــــان صـــــــــحة الســـــــــج     19تت اول المادة  -198
الإلكترونية ضــــــمانا  بشــــــان دــــــ مة الســــــج    الإلكترونية المحتفظ  عا. وتوفر الطري ة المســــــتيدمة للأرشــــــفة  

الإلكترونيـة المحفوفـة في الأرشــــــــــــــيف وكـذلـك تـاري  ووقـت الحفظ. و  وة  لى ذلـك، ي  غي أن تتوافر لمنـانيـة  
ا ط ع  لى المعلومـا  المحفوفـة في الأرشــــــــــــــيف وف ـاً لشــــــــــــــرط التكـافؤ الوفيفي مع المفعوا الورقي "للكتـابـة" 

 ونسيترال ال موذجي بشان التجارة الإلكترونية(.( مف قانون الأ1) 6)المادة

مف قانون الأونســــــــــــيترال ال موذجي بشــــــــــــان التجارة  10مســــــــــــتلعمة مف مواد مف  ي عا المادة  19والمادة   - 199
مف ذلك ال انون تشـير للى "ا حتفاث"  ردـا ل  10الإلكترونية، التي تت اول ا حتفاث  ردـا ل البيانا . ل  أن المادة 
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تشـير  19   لأنعا تع ى بادـتيفاء الشـرط ال انوني الورقي الذي ي ضـي با حتفاث بالوقا ق، في حيف أن المادة البيانا 
مة  ذلك الشرط )أي الأرشفة الإلكترونية(.   للى "الأرشفة" لأنعا تت اول وفاء خدمة توفير الث ة الم دَّ

 أُردلَت أو تُل يت، ويجوز للم شئ أن يحتفظ  عا.و  يلزا أن تكون ردا ل البيانا  المؤرشفة قد  -200

وقد يتطلب ت اقل ردــــــــا ل البيانا  وا حتفاث  عا، لأدــــــــ اب ف ية، لدخال لضــــــــافا  وتعدي    لى ردــــــــالة   - 201
البيانا    تغير مف دــــ متعا. ويســــمح  عذا الإضــــافا  والتعدي   ما داا محتوى ردــــالة البيانا  ي  ى منتمً  ودون  

تســتو ب الف رة )ج( ن ل الملفا  وتغييرا  الشــنل التي تمثل جزءاً مف المماردــا  العادية في دــيا  ا حتفاث تغيير. و 
 ( )أ( مف قانون الأونسيترال ال موذجي بشان التجارة الإلكترونية. 3)   8بالبيانا . وتست د صياغتعا للى المادة 

ون الســـــــــج   الإلكترونية المحفوفة قا لة لل  ل مســـــــــالة ما لذا كان ي  غي أن تك  19و  تت اول المادة  -202
ــاد  ــدأ الحيـ ــادا التك ولوجي. وتتح ق تلـــك ال تيجـــة  تطبيق مبـ ــا  لى الرغم مف الت ـ بحيـــث يمنف الوصــــــــــــــول لليعـ
التك ولوجي واشـتراطا  التكافؤ الوفيفي  لى مفعوا "السـ مة"، حتى يتسـ ى،   دما يُشـترط ت ديم المعلوما ، أن 

)ب( مف قــانون  (1) 8ا  قــا لــة للعرض  لى الشــــــــــــــيص الــذي يتعيف أن تُ ــدا لليــه )المــادة  تكون تلــك المعلوم ــ
 الأونسيترال ال موذجي بشان التجارة الإلكترونية(.

  
 المراجع   

A/CN.9/971  ؛ 138-135، الف راA/CN.9/1005  ؛ 61-56، الف راA/CN.9/1045  41-37، الف را. 
  

ل الإلكتروني   - 20المادة   - 8   خدمات التوصيل المسجَّ

ــال خطاب   20توفر المادة  -203 ــمانة لإردـــ ل لليه له، ولوقت  ضـــ ــَ ل ولتل ي المردـــ ــن ــطة المردـــ للكتروني  وادـــ
 حدوث الإردال وا دت ا، ود مة البيانا  المت ادلة، وهوية المردل والمتل ي.

وخدما  التوصـــــــيل المســـــــجل الإلكتروني هي منافئ خدما  البريد المســـــــجل، حيث لن نو ي اليدمة   -204
مان أمف وخصـــوصـــية المرادـــ   الإلكترونية، ي  غي تحديد هوية كليعما يُســـتيدا لإق ا  ت اقل اليطابا . ولض ـــ

 المتل ي قبل م حه حق الوصول للى اليطاب الإلكتروني.

للى مفاييم مســـتيدمة في نصـــوا الأونســـيترال الســـاب ة مثل "الإردـــال" و"التل ي"    20و  تشـــير المادة  -205
داا اليطـابـا  الإلكترونيـة في الع ود الـدوليـة( لأنعـا مف اتفـا يـة الأمم المتحـدة المتعل ـة بـادــــــــــــــتي ـ  10)انظر المـادة 

ل الإلكتروني  دً   ــيل المســـجَّ صـــيغت بالتركيز  لى التكافؤ الوفيفي  يف خدما  البريد المســـجل وخدما  التوصـ
 مف المفاييم الكام ة وراءها.

  
 المراجع   

A/CN.9/971 ؛ 141-139 ، الف راA/CN.9/1005  ؛ 64-62، الف راA/CN.9/1045  44-42، الف را. 
  

 التوثُّق من المواقع الشبكية   - 21المادة   - 9 

المواقع الشــــ نية، التي تتمثل وفيفتعا الأدــــادــــية في ربط الموقع الشــــ ني التوقُّق مف  21تت اول المادة  -206
بالشـــيص الذي خُصـــص أو رُخص له ادـــم ال طا  لإق ا  جدارة الموقع الشـــ ني بالث ة. ومف قم، يتالل التوقُّق  
ــ ني، وربط ذلك  ــم ال طا  الياا بالموقع الشـــــ ــريف هما: تحديد هوية حا ز ادـــــ ــ نية مف   صـــــ مف المواقع الشـــــ

 لشيص بالموقع الش ني. و  يعد  التوقُّق مف المواقع الش نية للى تحديد هوية الموقع الش ني.ا

http://undocs.org/ar/A/CN.9/971
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1045
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ــنل    21والمادة  -207 ــ ني   وجود له ل  في شـــــ ليســـــــت قا دة للتكافؤ الوفيفي بال ظر للى أن أي موقع شـــــ
 الإنترنت. للكتروني، ومف قم فإن التوقُّق مف المواقع الش نية ليس له منافئ  دون اتصال  بر

صـت لعم جعة تسـجيل أدـماء ال طاقا    -208 ويشـير مصـطلح "حا ز ادـم ال طا " للى الأشـياا الذيف خَصـَّ
ادـم ال طا  أو رخصـت لعم ادـتيدامه. و  يلزا أن ينون هذا الشـيص "مالك" الموقع الشـ ني أو مزود المحتوى 

 أو المشغل الياا به.

الحا   التي يُســــتيدَا فيعا ادــــم نطا  ما لم صــــة تســــتضــــيف وقد يلزا وجود ضــــمانا  لضــــافية في  -209
صــــفحا  شــــ نية ي شــــئعا ويديرها أشــــياا ميتلفون. فعلى دــــبيل المثال، قد يحتاج مشــــغل الم صــــة للى تحديد  

 هوية الأشياا وف اً لإجراء معيف للحفاث  لى التوقُّق مف الموقع الش ني.
  

 المراجع   

A/CN.9/971  ؛ 144- 142، الف راA/CN.9/1005  ؛ 66و   65، الف رتانA/CN.9/1045  48و   47، الف رتان . 
  

 الثقة اشتراطات تقرير موثوقية خدمات توفير    - 22المادة   - 10 

قا مة غير حصـرية بالظرو  التي قد تكون ذا  وجاهة في ت رير موقو ية الطري ة  22تتضـمف المادة  -210
مف قـانون   10المســــــــــــــتيـدمـة وف ـاً ل عق الت رير ال حق للموقو يـة. وال ـا مـة مســــــــــــــتوحـاة مف قوا م واردة في المـادة 

مف قانون الأونســــــــيترال ال موذجي بشــــــــان   12دة الأونســــــــيترال ال موذجي بشــــــــان التو يعا  الإلكترونية وفي الما
 السج   الإلكترونية ال ا لة للتحويل.

أ  ا(، يعد  141و لى غرار مفعوا الطري ة الموقوقة المســــــــــــتيدمة ليدما  لدارة العوية )انظر الف رة  -211
  الغرض المطلوب  مفعوا الطري ة الموقوقة المســــــــتيدمة في خدما  توفير الث ة مفعوماً نســــــــبياً وييتلل باخت 

ــبي للموقو ية في الف رة الفرنية   د الطابع ال ســ ــَّ ــب"، التي  1أداؤا. ويجســ )أ(، أي في ن ارة "موقو   عا ب در م ادــ
تعد ، وف اً  دتيداا الأونسيترال الراد ، للى تجسيد ميتلل ادتيداما  خدما  توفير الث ة  لى نحو أفضل،  

 تيدا مف أجله خدمة توفير الث ة".وكذلك في الإشارة للى "الغرض الذي تس
  

 مستويا  الموقو ية   

يميز قانون الأونســـــــــيترال ال موذجي بشـــــــــان التو يعا  الإلكترونية و دد مف ال وانيف الإقليمية والوط ية  -212
وجه  المتعل ة بالتو يعا  الإلكترونية  يف خدما  توفير الث ة  لى أدــــــام مســــــتوى الموقو ية التي توفرها. و لى  

التحــديــد، ترتــب هــذا ال وانيف آقــاراً قــانونيــة أكبر  لى التو يعــا  الإلكترونيــة التي تفي بمتطل ــا  معي ــة ومف قم 
يُعتبر أنعا توفر مســـــــــــتوى أ لى مف الموقو ية. و  وة  لى ذلك، قد ت تضـــــــــــي بعم ال وانيف أ  تعيَّف تو يعا  

ولم يُت ع هـذا ال عق في ال ــانون ال موذجي ويمنف تعييف  التي توفر مســــــــــــــتوى أ لى مف الموقو يــة.   للكترونيــة ل 
 خدما  توفير الث ة بغم ال ظر  ف مستوى الموقو ية التي ت دمعا.

وبال ظر للى أن لق اتا  العوية التي توفر مســــــــتوى  الياً مف الضــــــــمان قد تُســــــــتيدا مف أجل خدما    -213
وجد ارت اط م اشـــــــر  يف مســـــــتوى ضـــــــمان خدمة لدارة  توفير ق ة ذا  مســـــــتويا  ميتلفة مف الموقو ية، فإنه   ي 

 العوية ومستوى موقو ية خدمة توفير الث ة.
  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/971
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 المراجع   

A/CN.9/965  الـفـ ـرة ــــــان  A/CN.9/971؛  106،  الـفـ ـرتـ الـفـ ـرا   A/CN.9/1005؛  121و   120،  ؛  73و   68و   67، 
A/CN.9/1045   ؛ 61و   57- 52و   29- 27و   21- 18، الف راA/CN.9/1051  ؛  46و   45، الف رتانA/CN.9/1087  ،

 . 106و  105و  87الف را   
  

 تعيين خدمات توفير الثقة الموثوقة   - 23المادة   - 11 

ل المـادة   -214 بـإتـاحـة تعييف خـدمـا  توفير الث ـة وف ـاً ل عق الت رير المســــــــــــــبق للموقو يـة.    22المـادة    23تكمـ ن
توفير حتى تُدرَج في قا مة خدما    توفير الث ةوبع ارة أد ، فعي تورد الشــــــــروط التي يجب أن تســــــــتوفيعا خدمة  

 .21للى  16المعيَّ ة التي يُفتَرَض أنعا موقوقة لأغراض المواد مف  الث ة

 لى تعييف خـدمـا  توفير الث ـة،  لى أدــــــــــــــام أن  مليـة تعييف خـدمـا  توفير الث ـة   23وتركز المـادة  -215
ت طوي بـالضــــــــــــــرورة  لى ت ييم لتلـك الطرا ق. و لى غرار تعييف خـدمـا  لدارة العويـة،   ييص تعييف خـدمـا   

امـة مف خـدمـا  توفير الث ـة أو جميع خـدمـا  توفير الث ـة التي يُفتَرَض أنعـا تســــــــــــــتيـدا طرا ق موقوقـة الأنواع الع ـ
توفير الث ـة التي ي ـدمعـا أحـد م ـدمي خـدمـا  توفير الث ـة بعي ـه،  ـل لنـه ييص خـدمـة محـددة مف خـدمـا  توفير 

ا خدما  محدد.  الث ة ي دمعا م د ن

ن ادــــتيداا وبال ظر للى أن الأقر ال انوني الوحيد للتعييف هو افتراض موقو ية الطري ة المســــتيدمة، فإ -216
خـدمـا  توفير الث ـة التي جرى تعيي عـا، ولك عـا ف ـد  هـذا التعييف، يم ع الطر  المع ي مف ا دــــــــــــــتفـادة مف هـذا 

 ا فتراض، ولك ه   يؤقر  لى الت رير ال حق لموقو ية الطري ة.

 ة، بما في ذلك تفاصــيل الســلطة ال ا مة بالتعييف بان ت شــر قا مة بيدما  توفير الث ة المعيَّ  23وتُلزنا المادة  - 217
ــتركيف المحتمليف في خدمة توفير   ــفافية و   ا المشــ  ف م دمي تلك اليدما . والغرض مف هذا ا لتزاا هو تعزيز الشــ
ــبل لتجميع تلك ال وا م بحيث تتوافر المعلوما  ل ط ع  ــتر ة تود ال ظر في دــــــ ــا ية المشــــــ الث ة. ولعل الو يا  ال ضــــــ

 تجاوز حدود الو ية الوط ية،  لى غرار الأمثلة الإقليمية ال ا مة.  ليعا في مستودع مركزي ي 
  

 المراجع   

A/CN.9/971   الف را الف را   A/CN.9/1005؛  150-152،  الف را   A/CN.9/1045؛  69-73،   ،30-33  
 .61-58و
  

 مسؤولية مقد ِّمي خدمات توفير الثقة   - 24المادة   - 12 

كمبدأ  اا، ي  غي تحميل م د نمي خدما  توفير الث ة المســـــــؤولية  ف  واقب  دا ت ديم اليدما   لى  -218
أي نحو آخر ي تضــــــــــيه ال انون. وتتضــــــــــافر  دة  وامل، مف  ي عا نوع خدمة توفير ال حو المتفق  ليه أو  لى  

مة، لت رير مدى تلك المسؤولية.  الث ة الم دَّ

، بشــــــــان مســــــــؤولية م دمي خدما  لدارة العوية، ومف قم قد 12 لى غرار المادة   24وتصــــــــا  المادة  -219
. و لى وجه اليصـــــــوا، تردـــــــي المادة 24لمادة  لى ا 12ت طبق أيضـــــــا ا  ت ارا  المرنية في لطار المادة 

 ، أدــــــادــــــا قانونيا للمســــــؤولية يعمل ج  ا للى ج ب مع المســــــؤولية التعاقدية وغير التعاقدية، 12، مثل المادة 24
و  يتاقر تطبيق أحناا ال انون الداخلي المتعل ة بالمسـؤولية التعاقدية وغير التعاقدية ذا  الصـلة بم دمي خدما   

 )أ(. 2،  لى ال حو المبيف في الف رة 24ة بالمادة  توفير الث 
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وفي حا   معي ة، قد ينون تحديد م دا خدما  توفير الث ة صــــــع اً أو مســــــتحيً  )مثل خدما  أختاا  -220
الوقت المســــتيدمة با قتران مع تك ولوجيا الدفاتر الموزَّ ة(، ومف قم، قد يتعذر تيصــــيص المســــؤولية. وفي هذا 

 لل ظاا أن يوفر دبً  أخرى لإرداء الث ة في ادتيداا خدمة توفير الث ة. الحا  ، يمنف

ومف  يف نصـوا الأونسـيترال السـاب ة، يتضـمف قانون الأونسـيترال ال موذجي بشـان التو يعا  الإلكترونية   - 221
ا خدمة التصـــــدي 8أحناماً تت اول العواقب ال انونية ال اشـــــئة  ف دـــــلوك الموق نع )المادة   ( والطر   9 ق )المادة ( وم د ن

ل )المادة   ــارك في دورة حياة التو يع الإلكتروني. و  وة  لى 11المعو ن د هذا الأحناا التزاما  كل كيان يشــ (. وتحد ن
ذلك، يســل نم قانون الأونســيترال ال موذجي بشــان التو يعا  الإلكترونية بإمنانية أن يحد م دمو خدما  التصــديق مف 

 . ( 30) نطا  أو مدى مسؤوليتعم 
  

 المراجع   

A/CN.9/1005  ؛ 76-74، الف راA/CN.9/1045  ؛ 66-62، الف راA/CN.9/1087 89، الف رة. 
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 الاعتراف عبر الحدود بتحديد الهوية إلكترونيا    - 25المادة   - 1 

 تحــديــد العويــة للكترونيــا، تعــد  للى م ح   لى آليــة ل  ترا  ال ــانوني  بر الحــدود    25ت ص المــادة   -222
المعــاملــة ال ــانونيــة المتمــاقلــة ل ظم لدارة العويــة وخــدمــا  لدارة العويــة و ق ــاتــا  العويــة، المحليــة والأج بيــة. وهي 
تســت د للى مبدأ  دا التمييز ضــد الم شــا الجغرافي وتركز  لى تحديد العوية للكترونيا نتيجة  دــتيداا نظم لدارة  

 وخدما  لدارة العوية و ق اتا  العوية.العوية 

في الحـد مف حـاجـة م ـدمي اليـدمـا  للى ت ـديم طلـب  قت ـاء صــــــــــــــفـة   25ويتمثـل أحـد أهـدا  المـادة   -223
ــا ية متعددة. وقد ينون ذلك مفيداً بشـــنل خاا في الو يا   23اليدما  المعيَّ ة بموجب المادة  في و يا  قضـ

معايير ت  ية وط ية قد   تكون، في حد ذاتعا، مطاب ة للمعايير الت  ية   ال ضــــــــــــــا ية التي تعتمد  لى ادــــــــــــــتيداا
 الأج بية. وقد ينون ل  ترا  المت ادل بالتصديق، حيثما ينون متاحاً، دور هاا في ت فيذ هذا الحنم.

تسـا  وقد   يوجد اتسـا  تاا  يف الو يا  ال ضـا ية الميتلفة بشـان تعريف مسـتوى الموقو ية. و دا ا  -224
هذا وضـــــــعٌ محتمل نظراً لعدا وجود تعاريف متفق  ليعا  المياً لمســـــــتويا  محددة مف الموقو ية. وللتغلب  لى 

ــير المادة  للى مفعوا "مســــــتوى    25التحديا  التي تواجه ا  ترا   بر الحدود ال اشــــــئة  ف  دا ا تســــــا ، تشــــ
ــتويا  مف المو  ــمل مســ ــتوى المطلوب.  منافئ  لى الأقل مف الموقو ية"، الذي يشــ قو ية مماقلة أو أ لى مف المســ

وي  غي أ  يفســر هذا المفعوا  لى أنه للزاا با متثال  شــتراطا  ت  ية صــارمة، مما قد يؤدي للى ليجاد  م ا   
 في دبيل ا  ترا  المت ادل، وفي نعاية المطا ، في دبيل التجارة.

ــارة للى "نظم لدارة العوية أو خدما    -225 ــاء"،  وتعد  الإشــــ لدارة العوية أو لق اتا  العوية، حســــــب ا قتضــــ
ــلة با  ترا   بر الحدود  تحديد العوية للكترونيا. ومف ال احية  ــمول جميع الجوانب الممن ة ذا  الصــــــــ للى شــــــــ
العملية، قد ينون مف الأفضــــــــــــــل التركيز  لى خدمة محددة مف خدما  لدارة العوية  لى حدة لتج ب ا  ترا   

دارة العويـة التي يـد معـا نظـاا لإدارة العويـة موقوقـة   فس ال ـدر، و ن وجـد احتمـال بـان واحـدة بـان جميع خـدمـا  ل
م عا أو أكثر ت دا مســتوى أقل مف الموقو ية. و  وة  لى ذلك، ي  غي ل  ترا  بإق اتا  العوية أن يتج ب تلك 

 العوية المستيدمة لإصدارها. الإق اتا  التي ب يت دون تغيير  لى الرغم مف وقوع ت  ب في خدمة لدارة

 __________ 

 . 232- 211، الف را   تعزيز الث ة بالتجارة الإلكترونية ل ط ع  لى م اقشة حا   محددة للمسؤولية في لطار مرافق المفاتيح العمومية، انظر   ( 30)  
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وقد ي تضــــــــــي ا  ترا    ظم وخدما  لدارة العوية و ق اتا  العوية الأج بية مف م دا اليدمة أن يعد نل  -226
ــا ية المعترفة  لى قدرة م دا اليدمة   ــبيل المثال، قد يؤقر ال انون الإلزامي للو ية ال ضـــ شـــــروط خدماته. فعلى دـــ

  لى الحد مف المسؤولية.

كـذلـك كيف يمنف لســــــــــــــلطـا  التعييف أن تعي نف خـدمـا  لدارة العويـة وتوفير الث ـة   3وتوضــــــــــــــح الف رة   -227
(، التي ت ص  لى  دا التمييز  4) 11الأج بية. وهي تتودـــــــــــــع في تبيان الآلية الم صـــــــــــــوا  ليعا في المادة 

للو ية ال ضـــــا ية المشـــــتر ة   الجغرافي في  ملية التعييف، وذلك بادـــــتحداث لمنانية تعويل دـــــلطة التعييف التابعة
 لى التعييف الذي ت وا به دــــــــلطة تعييف أج بية، وبتضــــــــميف نظم لدارة العوية و ق اتا  العوية كمجا   محتملة  

 ت فذ نعق الت رير المسبق للموقو ية. 3للتعييف. ولذلك فإن الف رة 

قا مة الظرو  ذا  الصــــــــلة  ت رير    وي  غي للســــــــلطة الميتصــــــــة، لدى ت رير التكافؤ، أن تاخذ في ا  ت ار  - 228
 ( لضمان ا تسا  في ت رير الموقو ية. 2)   10موقو ية الطرا ق المستيدمة في خدما  لدارة العوية الواردة في المادة 

و ملية ت رير موقو ية خدمة لدارة العوية أو نظاا لدارة العوية أو لق اتا  العوية  ملية تســــــــــــــتغر  وقتاً  -229
تســــتفيد تلك الو يا   وتســــتعلك موارد كثيفة، وقد   تتوافر لدى جميع الو يا  ال ضــــا ية موارد كافية. وقدطويً  

ال ضــا ية ذا  الموارد الم يفضــة بشــنل خاا مف لمنانية ا  ترا  بيدما  ونظم لدارة العوية و ق اتا  العوية 
الأج بية. ويمنف أيضا للآليا  التي تست د للى الف رة  الأج بية با  تماد  لى  مليا  ت رير الموقو ية والتعيي ا   

 أن تحل محل الترتي ا  ال ا مة  لى ل راا اتفاقا  ميصصة ل  ترا  المت ادل  يف العيئا  الإشرافية. 3

  3ويمنف للو ية ال ضــــــا ية المشــــــتر ة،   د ا تماد اللوا ح الت فيذية، أن ت رر ما لذا كان ي  غي تطبيق الف رة  - 230
ي شــنل ا ترا  تل ا ي ) لى دــبيل المثال، أن تحظى تل ا ياً خدما  لدارة العوية التي تعي عا الســلطة الأج بية بمركز  ف 

قانوني  وصــفعا خدما  معيَّ ة في الو ية المشــتر ة(، أو في شــنل افتراض ) لى دــبيل المثال، أن تُفترض في الو ية  
ية التي تعي عا السـلطة الأج بية، ولكف   ينون لعا مركز قانوني  وصـفعا  ال ضـا ية المشـتر ة موقو ية خدما  لدارة العو 

 خدما  معيَّ ة في تلك الو ية ال ضا ية دون أن تتيذ دلطة التعييف لجراءا  أخرى في هذا الصدد(. 
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 الاعتراف عبر الحدود بنتيجة استخدام خدمات توفير الثقة   - 26المادة   - 2 

ادــــــــــــــتيـداا خـدمـا  توفير الث ـة تمـاقـل تلـك   لى آليـة ل  ترا   بر الحـدود   تيجـة    26ت ص المـادة   -231
لتحديد العوية للكترونيا. وب اء  ليه، يجوز أن ت طبق ا  ت ارا  المرنية في    25الم صــــــــــوا  ليعا في المادة 

 .26 لى المادة  25لطار المادة 

خدما     موما مع ادـــتيداا الآليا  ال ا مة ل  ترا   بر الحدود   تيجة ادـــتيداا  26وتتوافق المادة  -232
 .( 31) توفير الث ة، مثل ا  ترا  المت ادل والتصديق المت ادل  يف مرافق المفاتيح العمومية

  
 المراجع   

A/CN.9/1087  101-90، الف را. 
  

 __________ 

 . 172-163، الف را   تعزيز الث ة بالتجارة الإلكترونيةلمزيد مف المعلوما  بشان ا  ترا  المت ادل والتصديق المت ادل، انظر  (31) 
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 التعاون   - 27المادة   - 3 

في تح يق ا  ترا  ال انوني المت ادل و منانية التشغيل  اكبير  لدعاماقد تسعم آليا  التعاون المؤدسي  -233
ــنال ميتلفة وقد تكون ذا  طابع  الت  ي المت ادل ل ظم لدارة العوية وخدما  توفير الث ة. وتوجد هذا الآليا  باشـــ

لوما  واليبرا  والمماردـــــــــــــا  الجيدة، وبياصـــــــــــــة فيما يتعلق خاا أو  اا. وقد يتمثل التعاون في ت ادل المع
 با شتراطا  الف ية، بما في ذلك مستويا  الضمان ومستويا  الموقو ية.

ــر المادة   - 234 ــتركة للمعايير الت  ية، بما في ذلك   27و  وة  لى ذلك، قد تيســــــ ــع تعاريف مشــــــ ا تفا   لى وضــــــ
الموقو ية، لد م ت رير التكافؤ. وفي المماردــة التجارية، يُســتيدا مفعوما مســتوى الضــمان  مســتويا  الضــمان ومســتويا   

ومسـتوى الموقو ية كمصـطلحيف ف ييف،  لى التوالي، لت ييم خدما  لدارة العوية وتوفير الث ة. و  يضـع ال انون ال موذجي  
ــتويا  موقو ية  ــمان نظم لدارة العوية ومسـ ــتويا  ضـ ــتركة مف مسـ ــبب التحديا  التي    مجمو ة مشـ خدما  توفير الث ة بسـ

ــع تلك   ــا  تجارية ميتلفة في وضــــ تعترض ا تفا   لى تعاريف م بولة  المياً. و  وة  لى ذلك، توجد قوانيف ومماردــــ
 التعاريف  بر الو يا  ال ضا ية، و  ديما فيما يتعلق  دور السلطا  المركزية لزاء دور ا تفاقا  التعاقدية. 

أن ينون التعاون  لى أدــــــــــــام طو ي وبما يتماشــــــــــــى مع ال وانيف واللوا ح الوط ية الم ط  ة.   وي  غي -235
وتعد  الإشارة للى "الكيانا  الأج بية" للى ادتيعاب جميع الكيانا ، بصر  ال ظر  ف طبيعتعا ال انونية، التي 

 قد تسعم في تح يق الأهدا  المتوخاة.
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